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 نبذة موجزة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية

 

 الإسلامية ةالمالي الخدمات صناعة متانة وتعزيز  لتطوير  معايير  تضع دولية، هيئة هو  الإسلامية المالية الخدمات مجلس

 صرفية،الم قطاعات عامة بصفة تضم التي الصناعة لهذه إرشادية ومبادئ احترازية معايير  بإصدار  وذلك واستقرارها،

 تبعت الإسلامية المالية الخدمات مجلس يعدها التي المعايير  إن(. الإسلامي التأمين) والتكافل المال، رأس وأسواق

 بين من تشمل والتي" الإرشادية والمبادئ المعايير  إعداد وإجراءات إرشادات" وثيقة في وصفها تم لة،مفص إجراءات

 مجلس يعد   كما. استماع جلسات عقد الضرورة، حالة وفي عمل، ورش وعقد مشروع، مسودة إصدار  أخرى، أشياء

  الإسلامية المالية الخدمات
ً
 وأصحاب الرقابية للسلطات علمية ومؤتمرات ندوات وينظم الصناعة، بهذه تتعلق أبحاثا

 ،وإقليمية دولية، مؤسسات مع الإسلامية المالية الخدمات مجلس يعمل ذلك، ولتحقيق. الصناعة بهذه الاهتمام

 .الصناعة هذه في عاملة ومؤسسات تعليمية، ومعاهد أبحاث، ومراكز  صلة، ذات ووطنية

 

 www.ifsb.org: الإسلامية المالية الخدمات مجلس موقع زيارة يرجى المعلومات من لمزيد



i 
 

الإسلامية المالية الخدمات لمجلس الأعلى المجلس  

 

 *الأعضاء

 رئيس البنك الإسلامي للتنمية محمد علي المدنيمعالي الدكتور/ أحمد 

 

 محافظ مصرف البحرين المركزي  / رشيد محمد المعراجسيدمعالي ال

 محافظ بنك بنغلاديش المركزي  نامعالي الدكتور/ أتيور رحم

 المدير العام سلطة نقد بروناي دار السلام / يوسف عبد الرحمنسيدمعالي ال

 محافظ البنك المركزي الجيبوتي / أحمد عثمانسيدمعالي ال

 محافظ البنك المركزي المصري  / هشام رامز عبد الحفيظسيدمعالي ال

 محافظ بنك إندونيسيا المركزي  وس مارتوواردوجوأغمعالي السيد/ 

 محافظ البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية معالي الدكتور/ ولي الله سيف

 البنك المركزي الأردني محافظ معالي الدكتور/ زياد فارس

 محافظ بنك الكويت المركزي  معالي الدكتور/ محمد يوسف الهاشل

 محافظ بنك المغرب / عبد اللطيف الجوهري سيدمعالي ال

 محافظ البنك المركزي الماليزي  معالي الدكتورة/ زتي أختر عزيز

 محافظ سلطة نقد المالديف معالي الدكتورة/ عزيمة آدم

 محافظ بنك موريشيوس المركزي  رامشورلال باسنت روي جي. س ي. إس. كي/ سيدمعالي ال

 بنك نيجيريا المركزي محافظ  / جودوين إيميفيليسيدمعالي ال

 محافظ بنك باكستان المركزي  / أشرف محمود واثراسيدمعالي ال

 محافظ مصرف قطر المركزي  سمو الشيخ/ عبد الله سعود آل ثاني

 محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي المباركمعالي الدكتور/ فهد 

 محافظ سلطة نقد سنغافورة / رافي مينون سيدمعالي ال

 / عبد الرحمن حسن عبد الرحمن هاشمسيدمعالي ال

 

 

 محافظ بنك السودان المركزي 

 الرئيس بالنيابة هيئة الرقابة والإشراف المصرفي التركية / مطلب أونالسيدمعالي ال

 محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  مبارك راشد خميس المنصوري/ سيدمعالي ال

 وفق *
ً
 لترتيب الدول التي يمثلها الأعضاء، حسب ورودها في النسخة الإنجليزية ا
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 اللجنة الفنية

 

 الرئيس

 (2013ديسمبر  10ة النقد العربي السعودي )من سسر/ أحمد عبد الكريم الخليفي، مؤ الدكتو  سعادة

 (2013أكتوبر  24الدكتور/ عبد الرحمن الحميدي، مؤسسة النقد العربي السعودي )حتى 

 

 نائب الرئيس

 (2013أبريل  7السيد/ معجب تركي التركي، مصرف قطر المركزي )من 

 (2012ديسمبر  12السيد/ خالد حمد عبد الرحمن حمد، مصرف البحرين المركزي )حتى 

 (2012مارس  29)حتى ، بنك الكويت المركزي الدكتور/ محمد يوسف الهاشل

 

 الأعضاء*

      ( 2012مارس  29سلمان سيد علي )حتى  الدكتور/

22222222222222220122012 

 البنك الإسلامي للتنمية

 

 (2012مارس  30السيد/ حسيب الله صديقي )من 

 

 البنك الإسلامي للتنمية

 

 خاصال نمية القطاعالمؤسسة الإسلامية لت (2013أبريل  6السيد/ أحمد عبد الخالد )حتى 

 

 (2012مارس  30السيد/ لطفي الزايري )من 

 

 اتوائتمان الصادر  ر ؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثماالم

 

 

 (2014فبراير  28السيدة/ عائشة الجلاهمة )حتى 

 

 مصرف البحرين المركزي 

 (2014مارس  27/ حسين علي شرف )من السيد

 

 مصرف البحرين المركزي 

 

   بنك بنغلاديش المركزي  (2014مارس  4السيد/ عبد الودود )حتى 

 (2014أكتوبر  20/ محمد نصير الزمان )حتى السيد

 

 بنك بنغلاديش المركزي 

 

 بنك بنغلاديش المركزي  (2014 ديسمبر  11السيد/ جودري محمد فيروز بن علم )من 

 

 سلطة نقد بروناي دار السلام (2014مارس  27السيدة/ مهاني محسن )من 

 

 (2011نوفمبر  18السيد/ طارق السيد فايد )من 

 

 البنك المركزي المصري 

 

 (2012مارس  29ار )حتى جالدكتور/ موليا إفندي سير 

 

 بنك إندونيسيا المركزي 

 بنك إندونيسيا المركزي    (2013ديسمبر  5السيد/ نووي )حتى 

  (2014 أكتوبر  20 حتىوس مان )غأ الدكتور/

 

 بنك إندونيسيا المركزي 

 

 بنك إندونيسيا المركزي  (2015 مارس 13 من) مولجوان دادانغ/ الدكتور 

 

 (2014مارس  27السيد/ إيدي سيتيادي )من 

 

 هيئة إندونيسيا للخدمات المالية

 

 لجمهورية إيران الإسلاميةالبنك المركزي  (2012مارس  29السيد/ عبد المهدي أرجماند نجاد )حتى 

 (2012مارس  30السيد/ مورتيزا سيتاك )من 

 

 البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية
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 هيئة الأسهم والأوراق المالية لجمهورية إيران الإسلامية (2014أكتوبر  20)حتى  آباديالدكتور/ علي صالح 

 والأوراق المالية لجمهورية إيران الإسلاميةهيئة الأسهم  (2015مارس  13الدكتور/ علي سعيدي )من 

 (2014مارس  27السيد/ عرفات الفيومي )من 

 

 البنك المركزي الأردني

 

 (2014مارس  27السيد/ طلال الزمامي )من 

 

 هيئة أسواق المال الكويتية

 

 (2011نوفمبر  18السيد/ بكر الدين إسحاق )من 

 

 البنك المركزي الماليزي 

 

 هيئة الأوراق المالية الماليزية ( 2012مارس  29/ نك رملة محمود )حتى الدكتورة داتؤ

 

 (2012مارس  30السيد/ زين العزلان زين العابدين )من 

 

 هيئة الأوراق المالية الماليزية

 

 ( 2014أكتوبر  20)حتى عمر  علايو  الدكتور/ بشير 

 

 نيجيريا المركزي  بنك

 

 (2014أكتوبر  20السيد/ سليم الله سناء الله )حتى 

 

 بنك باكستان المركزي 

 

 بنك باكستان المركزي  (2015مارس  13السيد/ يافار معيني )من 

 

 (2014مارس  27السيد/ أحمد علي المعمري )من 

 

 الهيئة العامة لسوق المال، عمان

 

 مؤسسة النقد العربي السعودي (2015مارس  13السيد/ أسامة شاكر )من 

 سلطة نقد سنغافورة (2012مارس  29ليونغ جوا )حتى السيد/ أدرين تسين 

  سلطة نقد سنغافورة (2013أبريل  6السيدة/ نغ شواين هيوي )حتى 

 

 (2014نوفمبر  13السيد/ تان كينغ هينغ )حتى 

 

 سلطة نقد سنغافورة 

 

 سلطة نقد سنغافورة  (2014نوفمبر  14السيد/ إيثن كو جينغ هينغ )من 

 

 بنك السودان المركزي  (2012ديسمبر  11الحسن الشيخ )حتى السيد/ محمد 

 

 بنك السودان المركزي  (2013أبريل  6مكي )حتى  ةالسيدة/ رابعة أحمد الخليف

 (2013أبريل  7الدكتور/ بدر الدين قرش ي مصطفى )من 

 

 بنك السودان المركزي 

 

 والإشراف المصرفي التركية هيئة الرقابة (2014مارس  27السيد/ محمت صديق يورتشيشك )من 

 (2014مارس  27السيد/ أحمد بيجر )من 

 

 البنك المركزي للجمهورية التركية

 

 (2014 مارس 27 منالسيد/ بيرجان أكبينار )

 

 مجلس أسواق رأس المال التركية

 

 (2009أبريل  13)من  السيد/ خالد عمر الخرجي

 

 مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي 

 

 سلطة دبي للخدمات المالية، الإمارات العربية المتحدة  (2012ديسمبر  11السيد/ بيتر كايس ي )حتى 

 سلطة دبي للخدمات المالية، الإمارات العربية المتحدة  (2012ديسمبر  12السيد/ براسانا سيشاتشلام )من 

 وفق *
ً
 لترتيب الدول التي يمثلها الأعضاء، حسب ورودها في النسخة الإنجليزية ا
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 اللجنة الفنية الفرعية 

 

 الرئيس

 اليزي الم المركزي بنك ال السيد/ نعيمي شعيب،

 

 نائب الرئيس

 (2015)حتى يناير  المركزي  البحرين مصرفهناء أحمد الموران،  /السيدة

 

 *الأعضاء

 الإسلامي للتنمية  البنك (2013)حتى أكتوبر ديالو  ماليد كوديدجا/ الدكتور 

 للتنمية الإسلامي البنك بشيري  العابدين زين/ السيد

 المركزي  إندونيسيا بنك (2014/ نيماس روحمه )حتى يناير السيدة

 
 المركزي  إندونيسيا بنك (2014)من يناير وان مولج دادنغ/ الدكتور 

 
 لجمهورية إيران الإسلامية البنك المركزي  خضيري  محمد/ السيد

  المركزي  نيجيريا بنك إجابي إلياسو  موس ى/ السيد

 المركزي  السودان بنك إبراهيم محمد مشاعر / السيدة

 وفق *
ً
 الإنجليزية النسخة في ورودها حسب الأعضاء يمثلها التي الدول  لترتيب ا
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 اللجنة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية

 

 اللجنةرئيس 

 فضيلة الشيخ الدكتور/ حسين حامد حسان 

 

 نائب الرئيس

 غدة  فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الستار أبو

 

 الأعضاء*

 عضو معالي الشيخ/ عبد الله بن سليمان المنيع

 عضو سماحة الشيخ/ محمد علي التسخيري 

 عضو سماحة الشيخ/ محمد هاشم بن يحيى 

 عضو سماحة الشيخ/ محمد المختار السلامي 

 عضو سماحة الشيخ/ محمد تقي العثماني

 وفق* 
ً
 للترتيب الأبجدي للأسماء، حسب ورودها في النسخة الإنجليزية ا

 

 الأمانة العامة

 الأمين العام  السيد/ جاسم أحمد 

 مساعد الأمين العام السيد/ زاهد الرحمن خوخر

 مستشار آرتشرالبروفيسور/ سايمون 

 عضو الأمانة )الشؤون الفنية والبحوث( أوز  أردمالسيد/ 
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 ة النسخة العربي صياغةلجنة 

 

 رئيس اللجنة

 ، مصرف قطر المركزي ين محمد الغزاليالسيد/ علاء الد

 

 الأعضاء

 بنك السودان المركزي  الدكتورة/ نجوى شيخ الدين محمد

 البنك المركزي المصري  د/ سيد عبد المولى فيصل السي

 مصرف قطر المركزي  د/ فيصل المناعيالسي

 مؤسسة النقد العربي السعودي السيد/ محمد علي الشهري 

 المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب الدكتور/ وجدان محمد صالح كنالي

 البنك الإسلامي للتنمية السيد/ الهادي النحوي 

 الخدمات المالية الإسلامية مجلس السيد/ أبو ذر مجذوب محمد عثمان

 مجلس الخدمات المالية الإسلامية السيد/ سعد بن الأمين البقالي
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 بسم الله الرحمن الرحيم

محمد وعلى آله وصحبه  سيدنااللهم صل وسلم على   

 

 القسم الأول: خلفية الموضوع

 

 مقدمة1.1

 

 للعمل الفعال للمؤسسات المالية بما فيها مؤسسات الخدمات المالية   .1
ً
 محوريا

ً
تعد الإدارة الفعالة لمخاطر السيولة أمرا

أدت الإدارة غير الكافية لمخاطر السيولة في المؤسسات المالية ، م2008و 2007الإسلامية. خلال الأزمة المالية في عامي 

 عن توليد ضغط على معدلات الربحية، وقد ترتب على ذلك نشوء 
ً
إلى خروج تدفقات سيولة ذات حجم كبير، فضلا

ة إدار تم تمشاكل فيما يتعلق بجدوى بعض المؤسسات المالية وإفلاس بعضها الآخر في بعض الحالات الشديدة. ولكي 

جودة، سائلة عالية الال الموجوداتكفاية مخاطر السيولة بشكل فعال، فإن المؤسسة المالية بحاجة لعدة أمور من بينها 

ومصادر تمويل مستقرة، وموازنة ملائمة بين مواعيد استحقاق الموجودات والمطلوبات، وإدارة جيدة للتعرضات المسجلة 

م رابطات القوية بين الأنظمة المالية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في العالالمركز المالي. بالنظر إلى التقائمة خارج 

قد يؤثر على أداء المؤسسات المالية الأخرى، وفي ما الذي يترابط بشكل كبير، فإن ضغط السيولة في مؤسسة مالية 

د لوساطة المالية برمتها والاقتصابعض الحالات الشديدة، فإن الاضطرابات في أسواق السيولة قد تؤثر على عملية ا

الحقيقي إذا لم يتم تدارك الموقف بشكل مبكر. لقد أدت أهمية هذا الموضوع بالنسبة للاستقرار والمتانة للأنظمة المالية 

 لحدوث العديد من التطورات في السنوات الأخيرة على الساحة الرقابية العالمية.

 

 القطاع المصرفي الدور الأكثر أهميؤدي   .2
ً
ية في عملية الوساطة المالية في النظام المالي العالمي، وخصوصا

 لحصته السوقية المرتفعة في الأنظمة المالية المحلية، وقدرته على جذب الودائع. 
ً
في الأسواق الناشئة نظرا

 م ولهذا كله فقد كان الجانب الأساس ي للإصلاحات المالية العالمية التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة
ً
نصبا

لإدارة ل اهبإصدار مبادئ ةالمصرفي للرقابةعلى القطاع المصرفي. فعلى المستوى العالمي قامت لجنة بازل 

م. وأما بالنسبة لصناعة الخدمات المالية 2008السليمة لمخاطر السيولة والإشراف عليها في سبتمبر من عام 
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المبادئ الذي يحمل عنوان: " 12المعيار رقم الإسلامية، فقد قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بإصدار 

م 2012في مارس من عام  "الإرشادية لإدارة مخاطر السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية

 للإدارة المتينة لمخاطر السيولة لل 23الذي احتوى على 
ً
 إرشاديا

ً
 دصارف الإسلامية، والإشراف والر مصمبدأ

 عن تقديم إرشادات حول الجوانب الاحترازية شرافيةالمخاطر من قبل السلطات الإ  لتلك الصارم
ً
. وفضلا

يحدد العناصر  12رقم  المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، فإن المعيار 

 السيولة في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.الضرورية لإدارة فعالة لمخاطر 

 

 ابةللرقمن أجل زيادة قوة النظام الرقابي لإدارة مخاطر السيولة للمؤسسات المصرفية، قامت لجنة بازل   .3

م. وقد كان أحد أكبر عناصر هذه الحزمة 2010في ديسمبر من عام  3بازل  قرراتبإصدار م ةالمصرفي

الذي تم إصداره في الوقت نفسه،  رصدهاخاطر السيولة ومعاييرها و الإصلاحية الإطار الدولي لقياس م

وتضمن اقتراح تقديم معايير رقابية جديدة، وهي نسبة تغطية السيولة، ونسبة صافي التمويل المستقر كي 

 خمس أدوات ل هذهتقترح يتمما تعليمات كفاية رأس المال. 
ً
السيولة وهي فجوات  رصدالوثيقة أيضا

لكل  ة، ونسبة تغطية السيولقيدةالموجودات غير الماحة مدى إتو  الاستحقاق التعاقدية، وتركز التمويل،

ط معايرة الضوابالمتعلقة بالسوق. بعد انتهاء مرحلة الملاحظة وإجراء المزيد من  رصدعملة مهمة، وأدوات ال

بإصدار القوانين النهائية لنسبة تغطية السيولة في  ةالمصرفي للرقابة، قامت لجنة بازل رصدهاالأولية و 

مخاطر  رصدنسبة تغطية السيولة وأدوات : 3م ضمن الوثيقة المعنونة بـ "بازل 2013ام يناير من ع

م 2014النهائية لنسبة صافي التمويل المستقر في أكتوبر من عام  عدالقواكما أصدرت اللجنة  .السيولة"

على تعديلات  تاناحتوت الوثيق "، وقد: نسبة صافي التمويل المستقر3ضمن الوثيقة المعنونة بـ "بازل 

نسبة  ة، كما تضمنت وثيقونسبة صافي التمويل المستقر جوهرية فيما يخص عناصر نسبة تغطية السيولة

 لتبني تغطية السيولة
ً
 مطولا

ً
 زمنيا

ً
م، كي يكون تاريخ 2015. وعلى الرغم من إبقاء شهر يناير لعام هاجدولا

 رقا
ً
، فإن مستوى نسبة تغطية السيولة المالتطبيق الأولي لنسبة تغطية السيولة بوصفها متطلبا

ً
طلوب بيا

 على أن يرتفع المستوى  %60تم تحديده بنسبة 
ً
 حتى يصل إلى المستوى المطلوب والمتمثل  %10مبدئيا

ً
سنويا
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 فمن المخطط أن ،نسبة صافي التمويل المستقرلوثيقة م. وأما بالنسبة 2019مع بداية عام  %100بنسبة 

  يتم تبنيها
ً
 من عام اعتبار  لاحقا

ً
 .3بازل  قرراتم لم2010وفق جدول زمني محدد في طبعة عام م 2018ا

 

حول تبني استبانة ، قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بإجراء 3بازل  قرراتبعد صدور المسودة الأولية لم  .4

من قبل أعضاء الاستبانة م، وقد تم إجراء مداولات بشأن نتائج 2011المتعلقة بالسيولة في عام  3بازل  قرراتم

اللجنة الفنية في الاجتماع الخامس والعشرين المنعقد في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في السادس من 

م. وبعد الانتهاء من تلك المداولات اتفق أعضاء اللجنة الفنية على تقديم توصية للمجلس تقض ي 2011أكتوبر 

المتعلقة بالسيولة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.  3بازل  اتقرر بإعداد مبادئ إرشادية لغرض تبني م

وقد أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية موافقته على إعداد المبادئ الإرشادية في اجتماعه التاسع عشر 

 م في كوالالمبور بماليزيا.2011المنعقد في السابع عشر من شهر نوفمبر 

 

ناير من عام في شهر ي ةالمصرفي للرقابةلنسبة تغطية السيولة من قبل لجنة بازل  بعد إصدار القوانين النهائية  .5

م، قامت أمانة مجلس الخدمات المالية الإسلامية بتقديم تقييمها الأولي في الاجتماع التاسع والعشرين 2013

ة الفنية إنشاء لجنة م في كوالالمبور. وقد قررت اللجن2013لأعضاء اللجنة الفنية المنعقد في السابع من مارس 

مسح و فرعية للمساعدة في إعداد المبادئ الإرشادية، وتفويضها في سياق أدائها لعملها بإجراء دراسة الأثر الكمي 

السوق والسلطات الإشرافية لمعايرة وجمع معلومات أولية فيما يتعلق بوضع السيولة وتطبيق صانعي يشمل 

 المالية الإسلامية.نسبة تغطية السيولة على مؤسسات الخدمات 

 

 الأهداف2.1 

 

هناك مصدران رئيسان لتوليد الأموال في التمويل سيولة ، فمن منظور مخاطر 12ار رقم عيالمكما هو موضح في   .6

ل إذ لا يمكن أن تحص)أ( المصارف التقليدية، ولكن لا يمكن استخدامهما في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، 

 عن صارفعلى الفوائد من سوق ما بين الم مبني تمويلمات المالية الإسلامية على مؤسسات الخد
ً
أن ( )ب، وفضلا

وفر سمية. كما إن قلة أو عدم تمعظم الدول لا تسمح لتلك المؤسسات بتحويل ديونها إلا عن طريق بيعها بقيمتها الا 
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د من هذه المشاكل، مما يؤدي إلى إلزام أوراق مالية/صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة في كثير من الدول يزي

مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بالاحتفاظ بمستويات كبيرة من النقد والموجودات السائلة غير المربحة مقارنة 

بالمؤسسات التقليدية. أما في الدول التي يتوفر فيها أوراق مالية/صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة، فإن عدم وجود 

)ريبو( ما زال يعد مشكلة قائمة. وبشكل عام، فإن المتوافقة مع أحكام الشريعة للتداول أو إعادة الشراء سوق نشط 

معظم الدول لا يوجد لديها نظام متوافق مع أحكام الشريعة فيما يتعلق بالمسعف الأخير من أجل حماية سلامة 

 ائمةق يولة الشديد. أما في الجانب المقابل منمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها في حالات ضغط الس

على المشاركة في الأرباح لدى مؤسسات الخدمات المالية  ةالقائم يةحسابات الاستثمار اللودائع و المركز المالي، فإن ا

كل هذه العوامل تؤثر على  1.الإسلامية غير مغطاة بنظام تأمين على الودائع موثوق به ومتوافق مع أحكام الشريعة

 أداء وتنافسية مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مقارنة بالمؤسسات المالية التقليدية في تلك الدول.

 

المركز المالي لمؤسسات الخدمات المالية قائمة أوضاع السوق سابقة الذكر، ومتطلبات الشريعة، وهيكل   .7

الإسلامية تحتم القيام بمراجعة شاملة للضوابط المقترحة المتعلقة بمعايير السيولة الجديدة، كي يتم أخذ 

جميع هذه الخصوصيات بعين الاعتبار عند حساب هذه النسب. بالتوافق مع أهداف مجلس الخدمات المالية 

وتطوير صناعة خدمات مالية إسلامية تتسم بالاحترازية والشفافية من خلال تقديم  الإسلامية الرامية إلى "تعزيز 

ني مبادئ الشريعة، والتوصية بتبحكام و أمعايير دولية جديدة أو تكييف المعايير الدولية الحالية المتوافقة مع 

الية سسات الخدمات المتلك المعايير"، فإن هذه المبادئ الإرشادية تهدف إلى توفير بيئة تعامل متكافئة لمؤ 

 الإسلامية وسلطاتها الإشرافية في تطبيق معايير السيولة العالمية.   

 

 :تيةدها من أجل تحقيق الأهداف الآضوء هذه الاعتبارات، فإن هذه المبادئ الإرشادية يتم إعداعلى   .8

 عن دعم التطبيق  (أ)
ً
إتمام المعايير الاحترازية الأخرى الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، فضلا

الموائم للنظام الرقابي الدولي في مجال إدارة مخاطر السيولة من خلال توفير إرشادات حول تطبيق معايير 

                                                           
القائمة على المشاركة في الأرباح مغطاة بنظام تأمين ودائع )أو ما يعادله  يةالاستثمار  الحساباتكما سيوضح في القسم الثاني أدناه، فإن كون الودائع أو   1

 أحكام الشريعة( أم لا، سيكون ذا تأثير على معالجة هذه الأموال في سياق نسبة تغطية السيولة.  وفق  
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 في
ً
 ةما يتعلق بنسبة تغطية السيولالسيولة العالمية لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، وخصوصا

في المرحلة الحالية، وما يصاحبها من تعديلات ملائمة بناءً على الخصائص  ونسبة صافي التمويل المستقر 

 التشغيلية المحددة.

في  تقرونسبة صافي التمويل المس توفير إرشادات للسلطات الإشرافية حول تطبيق نسبة تغطية السيولة (ب)

دولهم، ودورهم في تقييم البنود التقديرية المحددة في هذه المبادئ الإرشادية، بما فيها تطبيق مناهج 

 السيولة البديلة.

 توضيح متطلبات الإفصاح المطلوبة إلى جانب تطبيق معايير السيولة. (ج)

بعين  اهي يجب أخذتصافي التمويل المستقر الونسبة  تغطية السيولة بنسبة ةذج الخاصاعرض النم (د)

 .   رصدهاالتخطيط لمخاطر السيولة و الاعتبار عند 

 

توقع أن يعزز النظام الرقابي الجديد للسيولة إدارة أفضل لمخاطر السيولة في المؤسسات المصرفية بما فيها   .9 ي 

مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية من خلال عدة طرق من بينها: )أ( تحسين الهوامش الإضافية للسيولة 

 عن )ب( التقليل من الترابط المفرط في  آجال الاستحقاق حويلحدود على ت عووض
ً
على المستوى الجزئي، فضلا

 النظام المالي، والحد من مخاطر السيولة النظامية على المستوى الكلي. 

 

من ذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أوضاع السوق الحالية ووضع البنية التحتية للسيولة على الرغم   .10

العديد من الدول التي تعمل فيها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، فإن تطبيق معايير السيولة  في

سيتطلب إدخال تحسينات في تلك البنية التحتية بما في ذلك توفير نظام تأمين على الودائع ونظام 

 عن الإتاحة الكافية والمنتظمة يللمسعف الأخير متوافق
ً
ائلة سلموجودات ن مع أحكام الشريعة، فضلا

الصادرة عن مجلس الخدمات المالية  2(1 رقم في )الملاحظة الفنية وبناءً على ما تم ذكره عالية الجودة.

 يذفمن الأهمية بمكان تنظيم برنامج إصدار منتظم من قبل الحكومات أو السلطات المعنية الإسلامية، 

                                                           
 م.2008ق النقدية الإسلامية"، مارس ابشأن قضايا تعزيز إدارة السيولة للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية: تطوير الأسو  :1"الملاحظة الفنية   2
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. السيولة في السوق  الشريعة لتعزيز أحكام دة المتوافقة مع من الموجودات السائلة عالية الجو  حجم كاف  

 ااتهإصدار ضمن ترتيبات  الشريعةأحكام معظم الدول لا تدرج إصدار أدوات حكومية متوافقة مع إلا أن 

 يتضمنبرنامج  لمبدأ إنشاء. ولما كانت الحكومة جهة مصدرة رئيسة، فبإمكانها من حيث اةالمنتظم

وبالتالي توفير أساس  ،نمطية ووفق آجال استحقاق ةم كافياحجبأ تمويليةلأدوات  إصدارات منتظمة

هذه الأدوات يتوافق مع متطلبات الموجودات  مثل لإيجاد سوق يتسم بالسيولة والعمق والاتساع في

    السائلة عالية الجودة. 

 

 نطاق التطبيق3.1 

 

قراءتها مع المعايير والمبادئ الإرشادية الأخرى لمجلس  نبغي، وي12رشادية متممة لمعيار رقم هذه المبادئ الإ   .11

الخدمات المالية الإسلامية ذات العلاقة التي تتناول إدارة مخاطر السيولة على وجه الخصوص، وإدارة المخاطر 

 عن 
ً
 الإشرافية. عملية المراجعةعلى وجه العموم، فضلا

 

 ؤسساتم بما في ذلك ،ة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلاميةهذه المبادئ الإرشادية تحدد الحد الأدنى للسيول  .12

لامية ، والمصارف الإستابعة لمصارف تقليديةالسلامية الإ نوافذ والقائمة بذاتها ال الخدمات المالية الإسلامية

على أساس منفرد ومجمع. وبإمكان السلطات الإشرافية توسيع نطاق تطبيق هذه  التابعة لمصارف تقليدية

 .االمبادئ الإرشادية ليشمل المصارف الاستثمارية والمؤسسات المالية الأخرى حسب تقديره

 

إن ضوابط نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر المذكورة في هذه الوثيقة مبنية على مقترحات   .13

 عن عدة إضافات وتعديلات تم إدخالها لمراعاة خصوصيات مؤسسات ةالمصرفي للرقابةبازل لجنة 
ً
، فضلا

صفة مستمرة بونسبة صافي التمويل المستقر الخدمات المالية الإسلامية. ينبغي تطبيق نسبة تغطية السيولة 

 لسلطات الإشرافية بإمكانها أنإلا أن ا، عبر كامل قطاع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في الدولة وثابتة

تعدل أو تستثني مكونات معينة من نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، آخذة بعين الاعتبار 

أوضاع اقتصادية محددة ونموذج الأعمال الخاص بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. لقد تم منح السلطات 
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 الضوابطبالعديد من الإشرافية سلطة تقديرية فيما يتعلق 
ً
 التسرب عدلاتمتعديل فيما يتعلق ب، وخصوصا

نتجات ما بين مالتي تتطلب معايرة ودراسة متأنية لكل من طبيعة التمويل، ونموذج الأعمال، وخصائص 

 عن منتجات و  صارفالم
ً
العملاء التي تقوم مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بتوفيرها أو المتاحة لها. وفضلا

ينبغي على السلطات الإشرافية الأخذ بعين الاعتبار أوضاع السوق بما في ذلك تطبيق نسبة تغطية السيولة  ذلك

توقع من السلطات الإشرافية توفير الشفافية والإفصاحات العامة الملائمة من أجل  في أوضاع الضغط. كما ي 

الآخرين فيما يتعلق بتطبيق هذه توفير الوضوح لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وأصحاب المصالح 

المتطلبات. بالنظر إلى أن نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر يفترض البدء بتطبيقهما من قبل 

على السلطات الإشرافية أن تولي اهتمامها بأوضاع السوق والصعوبات  نبغيصارف العالمية النشطة، فإنه يالم

ت الخدمات المالية الإسلامية ذات الحجم الأصغر إذا ما تم تطبيق متطلبات المتوقعة التي قد تواجه مؤسسا

 ما يتعلق بها من متطلبات شاقة لرفع التقارير في تلك المؤسسات.   
ً
 السيولة وخصوصا

 

 الزمني للتطبيق الجدول  4.1 
 

المالية  الخدماتعلى السلطات الإشرافية البدء بتطبيق متطلبات نسبة تغطية السيولة لمؤسسات يتعين   .14

الإسلامية وفق الجدول الزمني الذي تم الموافقة عليه على المستوى العالمي، وبناءً عليه فإنه يتعين البدء بتنفيذ 

 من الأول من شهر يناير لعام 
ً
، وبزيادة %60م، ابتداءً من الحد الأدنى البالغ 2015نسبة تغطية السيولة اعتبارا

 إلى أن يتم  %10قدرها 
ً
 م.2019بحلول الأول من شهر يناير لعام  %100الوصول للمستوى المطلوب البالغ سنويا

 

  6 كما هو موضح في الفقرة  .15
ً
، فإن العديد من الدول التي بدأت بتطوير صناعة خدمات مالية إسلامية آنفا

قان مع أحكام المتوافتفتقر إلى بنية تحتية داعمة للسيولة بما في ذلك نظام المسعف الأخير ونظام تأمين الودائع 

 
ً
توقع  الشريعة، كما تواجه تلك الدول نقصا في الموجودات السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة. ي 

 تبع الجدول الزمني المذكور من السلطات الإشرافية في تلك الدول أن ت
ً
لة مع في تطبيق نسبة تغطية السيو  آنفا

تقييم بغي على السلطات الإشرافية ين. 5.2.2 القسملة البديلة المحددة في الأخذ بعين الاعتبار مناهج السيو 
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ختيار ا مدى توفر بنية تحتية داعمة للسيولة في النظام المالي الخاص بدولها، وبناءً على هذا التقييم بإمكانها

       .جدول زمني مختلف للتطبيق

 

  تاريخ تطبيق نسبة صافي التمويل المستقر   .16
ً
و الأول من ه وفق الجدول الزمني الذي تمت الموافقة عليه عالميا

م، وليس هناك أي أحكام خاصة بالتطبيق التدريجي لمتطلبات نسبة صافي التمويل المستقر 2018شهر يناير لعام 

                 كما هو مقترح بالنسبة لنسبة تغطية السيولة.  
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 سيولة في مؤسسات الخدمات المالية الإسلاميةالقسم الثاني: تطبيق نسبة تغطية ال

 

إن الهدف من نسبة تغطية السيولة تعزيز متانة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ضد صدمات السيولة   .17

 
ً
قصيرة الأجل. ومن أجل تحقيق هذا المتطلب، ينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تمتلك مخزونا

 م
ً
 إلى نقد دون أي فقدان  قيدةغير الم ن الموجوداتكافيا

ً
السائلة عالية الجودة التي يمكن تحويلها بسهولة وفورا

  30فقدان محدود لقيمتها، لتتمكن المؤسسة من تلبية احتياجاتها للسيولة لفترة بأو 
ً
سيناريوهات خلال  يوما

مؤسسة الخدمات المالية  ضغط السيولة. ما سبق قائم على افتراض أنه في حالة تحقيق هذا المتطلب، فإن

  30الإسلامية ستكون قادرة على البقاء لمدة 
ً
خلال سيناريوهات ضغط السيولة. هذه الفترة الزمنية توفر  يوما

 للقيام بالترتيبات الضرورية واتخاذ الإجراءات التصحيحية لحل 
ً
 كافيا

ً
لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية وقتا

قد تطلب السلطات الإشرافية بعض الإجراءات التصحيحية للحيلولة دون  مشاكل السيولة الداخلية، بينما

 وقوع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في أزمة سيولة مرة أخرى.

 

توقع من مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ألا  .18 إذا ما تم تلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة، سي 

 على امتصاص تكون قادرة على إدارة مخاطر السيولة قصير 
ً
ة الأجل فحسب بل ستكون قادرة أيضا

الصدمات الناشئة عن الضغط المالي والاقتصادي، وبالتالي التقليل من مخاطر انتقال التأثير السلبي من 

القطاع المالي إلى الاقتصاد الحقيقي. لذا فإن نسبة تغطية السيولة قائمة على افتراض أن مجموعة 

وتعم السوق على نطاق واسع قد تؤدي إلى تسرب نسبة  مؤسسات بعينها الصدمات التي تعم مشتركة من

، وحدوث على المشاركة في الأرباح ةالقائم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار ال ذلك التجزئة بما فيب التمويلمن 

 عن ذلك فغير المضمون  التمويل بالجملةقدرة المؤسسة على استقطاب ب تلحق خسارة جزئية
ً
قد ، وفضلا

 نم منحته المؤسسةبما  تطوير نسبة تغطية السيولة بناءً على احتمالية حدوث خسارة جزئية تلحقتم 

وأطراف مقابلة محددة في فترات أوضاع السوق الصعبة،  رهوناتمرتبط بتمويل مضمون قصير الأجل 

ت لا عام  م   بالنظر إلى أن العديد منوملاءتها  رهوناتبات السوق تؤثر على جودة الوحدوث زيادة في تقل

مة بموجودات مادية. أما في فترات أوضاع السوق المتقلبة، و مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مدع
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فإن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية قد تواجه تعاقدات خروج سيولة إضافية، وعمليات سحب غير 

فإن  ،على نحو مشابهالمستخدمة. و لتزم بها غير مجدولة للتسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة الم

مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية قد تجد نفسها مجبرة على الوفاء بواجبات غير تعاقدية من أجل 

 ،انخفاض تصور السوق عن استقرار المؤسسة وطبيعة المخاطر لديهانتيجة الحد من مخاطر السمعة 

  تابعة لها بالإفلاس.لمؤسسة  تسمح مؤسسة الخدمات الإسلامية على سبيل المثال عندما

  

 للم  .19
ً
 رئيسا

ً
ج نهبغض النظر عن الدور الذي يمكن أن تقوم به نسبة تغطية السيولة بوصفها مكونا

مخاطر السيولة، فإن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ما تزال بحاجة  رصدالإشرافي المستخدم في 

 .12المعيار رقم كما هي مبينة في بشكل جيد، لضمان تطبيق الجوانب الأخرى لإطار إدارة مخاطر السيولة 

الخاص  12رقم عيار الموبالتالي فإن السلطات الإشرافية بحاجة إلى إجراء تقييم مفصل يتعلق بتطبيق 

ر سيولة من أجل ضمان أن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لديها إجراءات متينة لإدارة مخاطبال

على السلطات الإشرافية التأكد من التطبيق الفعال لنسبة صافي  نبغيالسيولة والتقليل منها، كما ي

 التمويل المستقر حينما يحين موعد تنفيذها.

 

 نسبة تغطية السيولةحساب معادلة  1.2

 

تشتمل نسبة تغطية السيولة على مكونين هما: الموجودات السائلة عالية الجودة )المتوافقة مع أحكام   .20

الشريعة بالنسبة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية( التي تمثل بسط المعادلة، وصافي التدفقات النقدية 

الموجودات السائلة عالية ويقصد ب. طالضغحد سواء في سيناريوهات  ىعل الصادرة التي تمثل مقام المعادلة

 إلى نقد دون أي فقدان أو 
ً
فقدان محدود لقيمتها خلال بالجودة الموجودات التي يمكن تحويلها بسهولة وفورا

فترة الضغط. وسيتم حساب إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة على أنه إجمالي التدفقات النقدية 
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 إجمالي الت
ً
على  ةالضغط المحدد سيناريوهاتدفقات النقدية الواردة المتوقعة وفق الصادرة المتوقعة ناقصا

 التالية، وبناءً عليه فإن معادلة
ً
 3نسبة تغطية السيولة هي كالآتي: حساب مدى الثلاثين يوما

 

 

يتم حساب إجمالي التدفقات النقدية الواردة المتوقعة بضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات تعاقدات   .21

من إجمالي  %75الذمم المدينة في المعدلات المتوقعة لتدفقها وفق السيناريو إلى حد سقف إجمالي قدره 

ل فقات النقدية الواردة من أجالتدفقات النقدية الصادرة المتوقعة. هناك سقف يتم تطبيقه على إجمالي التد

منع مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية من الاعتماد بشكل أساس ي على التدفقات النقدية الواردة المتوقعة 

 
ً
 لضمان حد أدنى من الموجودات السائلة عالية الجودة لدى المؤسسة. ووفقا

ً
لتلبية متطلباتها للسيولة، وأيضا

الواردة التي يمكن أن تغطي التدفقات النقدية الصادرة محددة بنسبة  لذلك فإن كمية التدفقات النقدية

من إجمالي التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة. لذا فإن الالتزام بتطبيق هذا الحد يجعل  %75أقصاها 

مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مطالبة بالاحتفاظ بحد أدنى من مخزون الموجودات السائلة عالية الجودة 

 من إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة.    %25يساوي 

 

 القادمة = إجمالي التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة 
ً
 –إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة على مدى الثلاثين يوما

 المبلغ الأقل
ً
 النقدية الصادرة المتوقعة( من إجمالي التدفقات %75أو  )إجمالي التدفقات النقدية الواردة المتوقعة، ناقصا

 

ينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تحافظ على نسبة تغطية السيولة بمستوى لا يقل عن   .22

المستوى المطلوب من قبل السلطات الإشرافية في الأوقات الطبيعية وأوقات الضغط المالي. ولكن بإمكان 

مخزونها من الموجودات السائلة عالية الجودة بموافقة  أن تسحب منمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية 

السلطات الإشرافية المعنية خلال أوضاع الضغط كي تقلل من التأثير السلبي للأزمة. وبعد استقرار السوق 

                                                           
 م.2013مخاطر السيولة، يناير  رصدنسبة تغطية السيولة وأدوات : 3بازل   3

نسبة تغطية  إجمالي رصيد الموجودات السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة ≥ %100

 القادمةالصادرة  صافي التدفقات النقدية إجمالي السيولة
ً
على مدى الثلاثين يوما  
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من مخزونها للموجودات  تعوضوعودة الوضع إلى طبيعته، ينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن 

 الجودة لتلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة وفق المستوى المطلوب.السائلة عالية 

 

  إن متطلب نسبة تغطية السيولة مبني على سيناريو يقتض ي حدوث صدمات مجتمعة تعم مؤسسات بعينها وتعم   .23

 السوق على نطاق واسع ينتج عنها الآتي:

 ةالقائم ةقيدوالم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار اللجارية و الحسابات ا بما فيه التجزئةب التمويلتسرب نسبة من  (أ)

 وغيرها من الحسابات. 4على المشاركة في الأرباح

 .غير المضمون  الجملةب التمويلعلى استقطاب  المؤسسة قدرةب ة تلحقجزئي خسارة (ب)

راف وأط رهوناتمرتبط بقصير الأجل  مضمون  تمويلمن  منحته المؤسسةما خسارة جزئية تلحق ب (ج)

 مقابلة محددة.

تعاقدات صادرة إضافية ناتجة عن تخفيض التصنيف الائتماني لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  (د)

 .إضافية رهوناتما في ذلك متطلبات توفير بمقدار يصل إلى ثلاث درجات ب

أو التعرضات المستقبلية المحتملة لمراكز التحوط  رهوناتبات السوق تؤثر على جودة الزيادة في تقل  (ه)

 المتوافق مع أحكام الشريعة، مما يتطلب تخفيض
ً
وء إضافية أو نش رهوناتأو  رهوناتأكبر لقيمة ال ا

 احتياجات سيولة أخرى.

عمليات سحب غير مجدولة للتسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة الملتزم بها غير المستخدمة التي قامت  (و)

 سسة الخدمات المالية الإسلامية بتوفيرها لعملائها.مؤ 

احتمالية احتياج مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية إلى إعادة شراء أو الوفاء بواجبات تعاقدية وغير  (ز)

 تعاقدية لغرض الحد من مخاطر السمعة.

 

                                                           
 المقيدة القائمة على المشاركة في الأرباح. يةحسابات الاستثمار ال الخاصة بمعالجة 53يرجى الرجوع للفقرة   4
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لى سيناريوهات خاصة بها بناءً عمن ذلك، ينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تقوم بتطوير على الرغم   .24

 المبادئ: "عنوان يحمل الذي الإسلامية المالية الخدمات لمجلس 13المعيار رقم . )انظر اختبارات ضغط السيولة لمحافظها

لمزيد من التفصيل حول اختبارات ضغط " إسلامية مالية خدمات تقدم التي للمؤسسات الضغط لاختبارات الإرشادية

ينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تحتفظ بمخزون أكبر من الموجودات السائلة عالية  5السيولة(.

غط أن تتضمن اختبارات الض ينبغيبها تشير إلى ضرورة ذلك. و  الجودة إذا ما كانت نتائج اختبارات الضغط التي قامت

 
ً
توقع من مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية زمنية أطول من تلك التي تفرضها هذه المبادئ الإ  الداخلية آجالا رشادية. وي 

طلع السلطات الإشرافية على نتائج اختبارات الضغط الإضافية التي قامت بها. 
 
 أن ت

 

  عالية الجودة مكونات الموجودات السائلة 2.2

 

 تعريف الموجودات السائلة عالية الجودة 1.2.2

 

ينبغي تحديد الموجودات السائلة عالية الجودة التي تشكل بسط معادلة نسبة تغطية السيولة على أساس   .25

لمنطبقة االخاصة بالفئات المختلفة للموجودات السائلة عالية الجودة، ويجب أن تخضع للحدود  الأهليةمعايير 

دة والحدود التكوينية ضمان أن مخزون للموجودات السائلة عالية الجو  هليةكل فئة. الغرض من معايير الأ على 

القدرة على توليد السيولة  حقق لهامؤسسة الخدمات المالية الإسلامية من الموجودات السائلة عالية الجودة ي

في فترة زمنية قصيرة من خلال البيع أو التمويل المضمون خلال سيناريوهات الضغط. الموجودات السائلة عالية 

لها إلى تحوي التي يمكنو  ،ولا تخضع لأي قيود أخرى على نقلها قيدةغير مموجودات بأنها  الجودة يمكن تعريفها

 دون أي فقدان أو 
ً
تعين يفقدان محدود لقيمتها بما في ذلك خلال فترة سيناريو الضغط. بنقد بسهولة وفورا

 بعلى 
ً
رة النسبة للمخاطالموجودات أن تلبي المواصفات الأساسية والمواصفات ذات الصلة بالسوق خصوصا

السائلة  أن تكون الموجودات نبغيبات المنخفضة في الأسعار. كما يالمنخفضة وسهولة التقييم وصحته، والتقل

المركزي، وإذا ما سمحت السلطات  بنكعالية الجودة مؤهلة للحصول على تسهيلات سيولة يومية وليلية من ال

                                                           
 م.2012مارس المبادئ الإرشادية لاختبارات الضغط للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسلامية"، ": 13"المعيار رقم   5
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تصنيف أدوات غير مدرجة ضمن الموجودات السائلة عالية بالإشرافية لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية 

الجودة، فينبغي على السلطات الإشرافية التأكد من أن هذه الموجودات سائلة ومن الممكن تداولها بسهولة في 

 السوق غير المنظمة. 

 

ت اكي يتم اعتبار أي موجودات ضمن الموجودات السائلة عالية الجودة، ينبغي أن تكون تلك الموجود .26

ذات علاقة ترابطية منخفضة مع الموجودات ذات المخاطر، وأن يكون لديها سوق نشط وذو حجم كبير، 

وتقلبات أسعار منخفضة. هذا المتطلب يجب تلبيته على وجه الخصوص في الأوقات كافة بما في ذلك 

في تحديد السلطات الإشرافية هذه العوامل تساعد وينبغي أن أثناء سيناريوهات الضغط المعنية. 

الموجودات المؤهلة لأن تكون موجودات سائلة عالية الجودة. كما ينبغي على السلطات الإشرافية أن 

تأخذ بعين الاعتبار مكونات المخاطر للموجودات السائلة عالية الجودة مثل مخاطر السيولة ومخاطر 

 عن المخاطر التشغيلية والقانونية. بالنسبة  الأجنبي الصرف سعر ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان 
ً
فضلا

للموجودات المتوافقة مع أحكام الشريعة، فإن مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة ومشاكل السمعة 

 -ارفالمصعن طريق البيع والتداول ما بين -ذات الصلة قد تحد بشكل أساس ي من تسييل هذه الموجودات 

 السوق الثانوية. في

 

ة دالموجودات السائلة عالية الجو على اعتبار البنوك المركزية  توافق ن الناحية المثالية أنينبغي م .27

  مؤهلةب، والمعرفة أدناه( 2)ماعدا موجودات المستوى 
 
للحصول على  رهونات بوصفهاستخدم لأن ت

نص ت ةالمصرفي للرقابةوثيقة لجنة بازل  تسهيلات سيولة قصيرة ومتوسطة المدى، على الرغم من أن

ضمن لا تمثل بحد ذاتها الأساس الذي يتم بموجبه تصنيف الموجود على أنه  هليةهذه الأ  على أن

وبالنظر إلى ندرة الأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة التي  الجودة. ةعالي ةسائلال اتوجودالم

لك الأوراق المالية تاريخ يمكن اعتبارها موجودات سائلة عالية الجودة، فإنه من المستبعد أن يكون لت

 لذلك، فإن هذه المبادئ  ب أدناه(. 28. )انظر الفقرة السائلة في الأسواق الثانوية عريق تداول 
ً
وفقا

 "موجودات سائلة عالية الجودة"منح توصيف  بعين الاعتبار  البنوك المركزية تقترح أن تأخذ الإرشادية
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 مؤهلة، وأن يرفعوا من حد بوصفها رهونات التي يقبلونهاكام الشريعة للأوراق المالية المتوافقة مع أح

تسهيل السيولة الذي سيقومون بمنحه لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المحتفظة بمثل هذه الأوراق 

  .رهوناتمثل هذه الالمالية بناءً على 

 

 ل تلبية المتطلبات المذكورة أمن أج  .28
ً
 أن تتسم بالمواصفات الآتية: يجب، فإن الموجودات نفا

 المواصفات الأساسية: (أ)

أن تكون الموجودات ذات مخاطر منخفضة، وينعكس ذلك من خلال التصنيف الائتماني  نبغيي

صدر أو الأدوات، كما يالم أن تكون الموجودات سهلة التقييم، وذات هيكل متجانس  نبغيرتفع للم 

، وألا تكون عرضة لمخاطر الطريقة الخاطئة
ً
 نسبيا

ً
ل . توافق الهيك)عالية الارتباط( وأقل تعقيدا

 
لمعايير الصلاحية  مهم   والعقود التي تقوم عليها الموجودات السائلة مع أحكام الشريعة مكون 

كون أن ت نبغيالخدمات المالية الإسلامية، وي ية الجودة لمؤسساتالخاصة بالموجودات السائلة عال

 
ً
في هيئة أوراق مالية محلية أو إقليمية أو عالمية لضمان  الموجودات من الناحية المثالية مدرجة

 إتاحة المعلومات الكافية عن تسعير وتداول تلك الموجودات للجمهور.

 المواصفات ذات الصلة بالسوق: (ب)

توقع أن تكون  لى هناك أدلة تاريخية عتكون أن  نبغيتسييل في جميع الأوقات، ولذلك يالموجودات قابلة للي 

اتساع السوق وعمقه. ويمكن التدليل على ذلك بالفروقات المنخفضة بين أسعار العرض والطلب، وأحجام 

 عن وجود صناع 
ً
عد السوق الذي يالتداول الكبيرة، ووجود عدد كبير ومتنوع من المشتركين في السوق، فضلا

، وأن تكون أقل عرضة 
ً
توقع بقاء أسعار الموجودات مستقرة نسبيا  آخر لا بد من أخذه بعين الاعتبار. كما ي 

ً
عاملا

 ، بما في ذلك خلال فترات الضغط. للانخفاضات الحادة في الأسعار مع مرور الوقت



 

25 
 

 ينبغي اختبار الموجودات من خلال البيع أو البدائل المتوافقة مع أ
 
، 6و(لات إعادة الشراء )ريبعام  حكام الشريعة لم

من أجل اختبار الموجودات السائلة المصنفة على أنها "ذات جودة عالية"، وللتأكد من تلبيتها للمواصفات 

 ذات الصلة بالسوق المذكورة  الأساسية والمواصفات
ً
فترض أن تبقى قدرة توليد السيولة للموجودات آنفا . كما ي 

. أكملهبمفردها ونطاق السوق الجودة غير متغيرة في فترات الضغط الشديدة على نطاق المؤسسة ب السائلة عالية

في العادة باجتياز هذا الاختبار، كما ينبغي الإشارة إلى أنه في حالة محاولة تخفق الموجودات ذات الجودة الأقل 

دة الصعوبة بالاعتماد على موجودات مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية زيادة السيولة في أوضاع السوق شدي

ذات جودة أقل، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض شديد في أسعار تلك الموجودات، ولن يؤدي هذا إلى ازدياد عدم 

ثقة السوق بمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية فحسب، بل قد يؤدي إلى توليد خسائر تلحق بالموجودات 

 للقيمة السوقية، المشابهة لدى مؤسسة الخدمات المالية 
ً
الإسلامية ناتجة عن تعديل قيمة تلك الموجودات تبعا

 عن نشوء ضغوطات على وضع السيولة لدى 
ً
. وتجدر الإشارة إلى أنه مؤسسة الخدمات المالية الإسلاميةفضلا

 في مثل هذه الأوضاع أن تختفي سيولة السوق للموجودات ذات الجودة الأقل بسرعة. المحتمل من 

 

 صنيف الموجودات السائلة عالية الجودةت 2.2.2
 

 1موجودات المستوى  1.2.2.2

 

. تمثل الموجودات 2والمستوى  1السائلة عالية الجودة منقسمة إلى صنفين أو مستويين: المستوى  الموجودات  .29

حصة غير محدودة من إجمالي الموجودات، ولا تخضع في العادة لتخفيض في قيمتها  1المصنفة ضمن المستوى 

 على الآتي: 1وتقتصر موجودات المستوى  7السوقية وفق نسبة تغطية السيولة.

 .المعدنيةالعملات و الأوراق النقدية  (أ)

                                                           
اسع من و بعض الهياكل البديلة لإعادة الشراء واقتراض الأوراق المالية المستخدمة من قبل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ليست مقبولة بشكل   6

 لموافقة الهيئة الشرعية لم وسيكون بالتاليقبل علماء الشريعة.  
ً
سلامية، ؤسسة الخدمات المالية الإ تطبيق نسبة تغطية السيولة على هذه الأدوات خاضعا

 والهيئة الشرعية على المستوى الوطني إن تطلب الأمر ذلك. 
بناءً على عدة أمور من بينها آجال الأوراق المالية،  1على الأوراق المالية المصنفة ضمن المستوى  حسوماتالإشرافية المحلية في فرض  قد ترغب السلطات  7

 الريبو المعتادة. حسوماتالمرتبطة بها، و ن والسيولة ومخاطر الائتما 
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احتياطيات البنك المركزي )بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة( إلى الحد الذي تسمح بسحبه سياسات  (ب)

 البنك المركزي في أوقات الضغط.

و أ صادرةالقابلة للتسويق، الكام الشريعة و توافقة مع أحالمخرى الأ الية الموراق الأ صكوك و ال  (ج)

القطاع العام أو مصارف  كياناتركزية أو المبنوك الأو  سياديةالكيانات القبل  ضمونة منالم

ارة العالمية لإدالإسلامية المؤسسة  مثل التنمية متعددة الأطراف أو المنظمات الدولية ذات الصلة

لمجلس الخدمات المالية  15عيار رقم الموفق  %0، والتي يخصص لها وزن مخاطر 8السيولة

 خدمات تقدم التي للمؤسسات المال رأس لكفاية المعدل المعيار : "عنوان يحمل الذي الإسلامية

 ."إسلامية مالية

يانات كالمن  صادرةالقابلة للتسويق التوافقة مع أحكام الشريعة و المخرى الأ الية الموراق الأ صكوك و ال (د)

، إلا أنها صادرة بعملات محلية من %0ركزية، والتي لا يخصص لها وزن مخاطر المبنوك الأو  سياديةال

بلد الأم ال و ركزي في البلد الذي يتم التعرض فيه لمخاطر السيولة، أالمبنك الأو  الكيان السياديقبل 

 لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية.

 صادرة منالقابلة للتسويق التوافقة مع أحكام الشريعة و المخرى الأ الية الموراق الأ صكوك و ال  (ه)

، إلا أنها صادرة من %0ركزية، والتي لا يخصص لها وزن مخاطر المبنوك الأو  سياديةالكيانات ال

 محلي أو بنك مركزي محلي بوصفها أوراق سيادي كيان
ً
عملات أجنبية إلى الحد مقومة بمالية  ا

الذي لا يتجاوز مبلغ صافي التدفقات النقدية الصادرة بالعملات الأجنبية المحددة من مؤسسة 

الخدمات المالية الإسلامية في أوقات الضغط، والناتج عن عملياتها في الدولة التي يتم التعرض 

 9فيها لمخاطر السيولة.

 أن:  نبغيي فئة )ه(الموجودات ضمن 

                                                           
متعددة  ماتالمؤسسة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هي مؤسسة عالمية تم إنشاؤها من قبل العديد من البنوك المركزية والسلطات النقدية والمنظ  8

 ن، فإن الصكوكوحتى الآ إدارة السيولة الإسلامية عبر الحدود. الأطراف من أجل إصدار أدوات مالية قصيرة المدى متوافقة مع أحكام الشريعة لتسهيل  

 قصيرة المدى الصادرة عنها مقومة بالدولار الأمريكي. 
 إدخال الصكوك والأوراق المالية الأخرى ا  9

ً
مع أحكام  لمتوافقةفي الدول التي ترتبط فيها عملة البلد بعملة عالمية مثل الدولار الأمريكي، من الممكن أيضا

 معالجات أساليب السيولة البديلة في الفقرة  
ً
 .   42الشريعة الصادرة بتلك العملة الأجنبية. انظر أيضا
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 .يتم تداولها في سوق يتصف بمستوى منخفض من التركز 

  
ً
عد مصدرا

 
 للسيولة في كافة الأ  ت

ً
 وقات.موثوقا

 

 أ2موجودات المستوى  2.2.2.2

 

ب وفق ما هو مسموح به من 2ستوى المأ وموجودات 2ستوى المتتكون من موجودات  2موجودات المستوى   .30

طبق على القيمة السوقية %15م مقداره حسأ تخضع ل2فية. موجودات المستوى قبل السلطات الإشرا  الحالية ي 

 ينحصر في الآتي:، وهذا المستوى من الموجودات اتوجودالملكل 

كيانات ال لقب من ضمونةالمأو  صادرةال قابلة للتسويق،الريعة و توافقة مع أحكام الشالمصكوك الالية/الموراق الأ  (أ)

القطاع العام أو مصارف التنمية متعددة الأطراف أو المنظمات الدولية  كياناتركزية أو المبنوك الأو  سياديةال

 .15عيار رقم الموفق  %20، والتي يخصص لها وزن مخاطر يبلغ الصلةذات 

 أوراق مالية متوافقة مع أحكام الشريعة )بما في ذلك الأوراق التجارية المتوافقة مع أحكام الشريعة( (ب)

 التي تتوافر فيها الشروط الآتية: والصكوك

  من قبل مؤسسة خدمات مالية إسلامية/مؤسسة مالية أو أي كيان تابع لها.  صادرةغير 

 أ( تصنيف ائتماني طويل الأمد من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف : أن تكون حاصلة على(

أو في حالة غياب التصنيف طويل الأمد، لا بد من حصولها على تصنيف قصير  AA-بها لا يقل عن 

دة التصنيف طويل الأمد أو )ب( أن تكون غير حاصلة على تقييم ائتماني من الأمد يساوي في الجو 

 على أن لديها احتمالية تعثر تماثل التصنيف 
ً
مؤسسة تقييم ائتماني خارجية، ولكنها مصنفة داخليا

      AA -الائتماني الذي لا يقل عن 

 هذه الموجودات ينبغي أن:

 .التركز تصف بمستوى منخفض منييتم تداولها في سوق  -



 

28 
 

 به للسيولة في كافة الأوقات )أي ألا يتجاوز الانخفاض  -
ً
 موثوقا

ً
يمكن اعتبارها مصدرا

نقاط مئوية على  10قيمتها  حسمأو لا تتجاوز الزيادة في  %10 الأقص ى لأسعارها أكثر من

 خلال فترة ضغط السيولة الشديد(. 30مدى 
ً
 يوما

 

 ب2موجودات المستوى  3.2.2.2

 

 ب محصورة في الآتي:2المستوى موجودات   .31

موجود و  ة )سلع(مة بسلعو دعالمتوافقة مع أحكام الشريعة و المخرى الأ الية الموراق الأ صكوك و ال (أ)

 :%25في قيمتها مقداره  لحسم، وتخضع تاليةتلبي كافة الشروط الو ية أخرى، حقيق 10(موجودات)

  عن كون الموجودات  صادرةغير 
ً
من قبل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية نفسها، فضلا

 الأساسية غير منشأة من قبلها أو من قبل أي كيان تابع لها.

  أن تكون حاصلة على تصنيف ائتماني طويل الأمد من مؤسسة تقييم ائتماني خارجية معترف

أو أعلى منه، أو في حالة غياب التصنيف الائتماني طويل الأمد لابد من  AAبها لا يقل عن 

 حصولها على تصنيف ائتماني قصير الأمد يساوي في الجودة التصنيف طويل الأمد.

  للسيولة في يتصف أن يتم تداولها في سوق 
ً
 موثوقا

ً
عد مصدرا

 
بمستوى منخفض من التركز، وت

أو لا تتجاوز الزيادة في  %20 اض الأقص ى لأسعارها أكثر من)أي ألا يتجاوز الانخف الأوقات كافة

 خلال فترة ضغط السيولة الشديد(.  30نقطة مئوية على مدى  20قيمتها  حسم
ً
 يوما

  أن تكون مجموعة الموجودات المعنية منحصرة في رهونات )عقارية( متوافقة مع أحكام

  .على منتجات مهيكلةاحتواؤها الشريعة، ولا يمكن 

ستوى لماتلبي كافة الشروط المتضمنة في والتي توافقة مع أحكام الشريعة المالية الموراق الأ صكوك و ال (ب)

 :%50في قيمتها مقداره  لحسمب، والخاضعة 2

                                                           
 موجودات سائلة عالية الجودة.مة برهونات عقارية لا يمكن اعتبارها و فإن الأوراق المالية التقليدية المدع ناءً على ما سبقب  10
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  من مؤسسة مالية أو أي كيان تابع لها. صادرةغير 

 أ( تصنيف ائتماني طويل الأمد من مؤسسة تقييم ائتمان خارجية  :إما أن تكون حاصلة على(

أو في حالة غياب التصنيف الائتماني طويل الأمد، لابد من  -BBBو  +Aمعترف بها ما بين 

حصولها على تصنيف قصير الأمد يساوي في الجودة التصنيف طويل الأمد أو )ب( أن تكون 

قييم ائتماني خارجية معترف بها، ولكنها مصنفة غير حاصلة على تقييم ائتماني من مؤسسة ت

 على أن لديها احتمالية تعثر تماثل التصنيف الائتماني ما بين 
ً
 .-BBBو  +Aداخليا

  للسيولة في 
ً
 موثوقا

ً
عد مصدرا

 
أن يتم تداولها في سوق يتصف بمستوى منخفض من التركز، وت

أو لا تتجاوز الزيادة  %20 لأسعارها أكثر من. )أي ألا يتجاوز الانخفاض الأقص ى الأوقات كافة

 خلال فترة ضغط السيولة الشديد(. 30نقطة مئوية على مدى  20قيمتها  حسمفي 
ً
 يوما

المستوى  منالأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة، والتي تلبي كافة الشروط التالية يمكن تصنيفها ض (ج)

 :%50في قيمتها مقداره  لحسمب، شريطة خضوعها 2

  من مؤسسة مالية أو أي كيانات تابعة لها صادرة غير. 

  
ً
 .قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية ومقاصتها مركزيا

  أن تكون أحد مكونات مؤشر الأسهم الرئيس ي في الدولة الأم أو الدولة التي تم التعرض فيها

 ر.فيها المؤش لمخاطر السيولة، كما هو مقرر من قبل السلطات الإشرافية في الدولة التي يقع

  مقومة بالعملة المحلية للدولة الأم لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أو بعملة الدولة التي تم

 التعرض فيها لمخاطر السيولة.  

  
ً
 موثوقا

ً
عد مصدرا

 
يتم تداولها في سوق رأس مال يتصف بمستوى منخفض من التركز، وت

أو  %40خفاض الأقص ى لأسعارها أكثر من )أي ألا يتجاوز الان .الأوقات كافةللسيولة في 

 خلال فترة ضغط  30مئوية على مدى  ةطنق 40قيمتها  حسملا تتجاوز الزيادة في 
ً
يوما

 السيولة الشديد(.
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الأدوات أو الصكوك الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة والمعترف بها على نطاق واسع في الدولة الأم  (د)

، إذا ما %50 في قيمتها مقداره الأدنى لحسمب، شريطة خضوعها 2من المستوى يمكن تصنيفها ض

 :  تيةحققت الشروط الآ

  من مؤسسة مالية أو أي كيانات تابعة لها. صادرةألا تكون 

  للسيولة في أن 
ً
 موثوقا

ً
عد مصدرا

 
يتم تداولها في سوق يتصف بمستوى منخفض من التركز، وت

 كافة الأوقات.

كيانات لاصادرة من القابلة للتسويق الريعة و توافقة مع أحكام الشالمخرى الأ الية الموراق الأ صكوك و ال (ه)

 صنفةالموغير  -BBBو  + BBBحاصلة على تصنيف ائتماني ما بين الركزية، و المبنوك الأو  سياديةال

في قيمتها  حسمل وتخضع، ب2تصنيفها ضمن موجودات المستوى  ، يمكن1موجودات المستوى  ضمن

 .%50مقداره 

 عما سبق، فبإمكان السلطات الإشرافية أن تختار تصنيف القيمة غير المسحوبة لأي تسهيل  (و)
ً
وفضلا

لتزم  من بنك مركزي ضمن موجودات المستوى  منوحبه ومتوافق مع أحكام الشريعة ومسيولة م 

ب، إذا لم يتم حسابه ضمن الموجودات السائلة عالية الجودة وفق الخيار الأول لأساليب 2

عقود  من خلال استخدامهذه التسهيلات يجب هيكلتها أدناه(.  43الفقرة انظر السيولة البديلة )

 ، وذلكبعد استخدام هذه التسهيلاتعوائد الشريعة تدفع فيها الرسوم أو ال أحكام معمتوافقة 

 الملتزم بها لأن الرسوم 
ً
ويجب أن يدعم  الشريعة. أحكام ليست متوافقة مع التي تدفع مقدما

لبنك اقبل ذات نوع محدد من  قيدةغير م رهوناتب الاستخدامتسهيل السيولة الملتزم به والمقيد 

وفق شكل يساعد  رهوناتالاحتفاظ باليجب كما تسهيلات. المركزي أو أي جهة أخرى تقدم هذه ال

إذا دعت الحاجة إلى سحب  على انتقالها الفوري إلى البنك المركزي أو أي جهة أخرى في حالة ما

 تجدر الإشارة إلى أنة الحجم الكلي للتسهيل. و ( لتغطيحسموأن تكون كافية )بعد ال ،التسهيل

ا في  يمكن استخدامهالمستخدمة لدعم تسهيل السيولة الملتزم به والمقيد الاستخدام، لا  رهوناتال

 جزءبوصفها الوقت نفسه 
ً
 من الموجودات السائلة عالية الجودة. ا
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من إجمالي مخزون  11%40مقداره  2سقف على استخدام الموجودات المصنفة ضمن المستوى  سينطبق  .32

ب، فإن 2. وفيما يخص موجودات المستوى المطلوبة حسوماتبعد تطبيق ال الموجودات السائلة عالية الجودة

من إجمالي مخزون الموجودات السائلة  12%15ألا يمثل أكثر من  نبغيمالي الموجودات ضمن هذه الفئة يإج

، كما يجب إدخالها ضمن السقف الإجمالي المسموح به والبالغ المطلوبة حسوماتبعد تطبيق ال عالية الجودة

. للسلطات الإشرافية الحق في تطبيق أسقف مختلفة بناء على مدى توافر 2بالنسبة لموجودات المستوى  40%

 الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة في الدول المعنية.

 

 الاعتبارات التشغيلية للموجودات السائلة عالية الجودة 3.2.2

 

والمواصفات ذات الصلة بالسوق لا يمكن اعتبارها موجودات سائلة الموجودات التي تلبي المواصفات الأساسية   .33

. هذه الموجودات تخضع لمتطلبات تشغيلية تم تصميمها لضمان أن مخزون الموجودات 
ً
عالية الجودة تلقائيا

 
 
مك دار بشكل ي  مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية من إظهار قدرتها على استخدام  نالسائلة عالية الجودة ي 

 مخز 
ً
 ون الموجودات فورا

ً
للأموال الطارئة والمتاح تحويلها من قبل مؤسسة الخدمات المالية بصفته مصدرا

من خلال بيعها أو استخدام بدائل متوافقة -الإسلامية إلى نقد من خلال آليات متوافقة مع أحكام الشريعة 

 
 
لسد فجوات التمويل بين التدفقات النقدية الواردة والصادرة  - لات إعادة الشراء )ريبو(عام  مع أحكام الشريعة لم

، دون أن يكون هناك أي قيود على استخدام السيولة 
ً
في أي وقت خلال فترة الضغط الممتدة لثلاثين يوما

                                                           
الأخذ بعين الاعتبار أثر ذلك على مخزون الموجودات السائلة عالية  %40البالغ  2المصنفة ضمن المستوى سقف استخدام الموجودات عند حساب  نبغيي  11

 عن بعض الهياكل البديلة للريبو وم   2و  1المستوى  الجودة المصنفة ضمن 
ً
 لات اقتراض الأوراق المالية التي تحين آجالعام  المرتبطة بالتمويل المضمون، فضلا

. يجب أن يكون الحد الأقص ى لمبلغ موجودات المستوى  30 استحقاقها خلال 
ً
 لث 2يوما

ً
لثي المبلغ المعدل في مخزون الموجودات السائلة عالية الجودة مساويا

الأخذ  %40البالغ  2سقف استخدام الموجودات المصنفة ضمن المستوى . كما يتعين عند حساب حسوماتبعد تطبيق ال 1من موجودات المستوى  المعدل 

 .          %15ب البالغ 2ب المؤهلة، بالنظر إلى السقف المحدد لاستخدام موجودات المستوى 2بعين الاعتبار أي انخفاض في موجودات المستوى  
الأخذ بعين الاعتبار أثر ذلك على مخزون الموجودات السائلة عالية  %15ب البالغ 2سقف استخدام الموجودات المصنفة ضمن المستوى عند حساب  نبغيي  12

 عن بعض الهياكل البديلة للريبو وم   
ً
. يجب  30لات اقتراض الأوراق المالية التي تحين آجال استحقاقها خلال عام  الجودة المرتبطة بالتمويل المضمون، فضلا

ً
يوما

 ل ـ2أن يكون الحد الأقص ى لمبلغ موجودات المستوى  
ً
من مجموع المبالغ المعدلة للموجودات  15/85ب المعدل في مخزون الموجودات السائلة عالية الجودة مساويا

، فإن الحد الأقص ى سيصل إلى ربع ) %40، أو في الحالات التي يكون فيها سقف 2و 1المصنفة ضمن المستوى  
ً
، 1( المبلغ المعدل لموجودات المستوى 1/4ملزما

 .حسوماتلتين تتم عملية الحساب بعد تطبيق الوفي كلتا الحا 
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 للموجودات 
ً
المتحققة. بإمكان مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية اتباع المتطلبات التشغيلية المقبولة عالميا

 ما ي13ي يتم تصنيفها على أنها موجودات سائلة عالية الجودةك
ً
 :أتي، وخصوصا

، وهذا يعني مقيدةغير  جودات سائلة عالية الجودةأن تكون كافة الموجودات المصنفة على أنها مو  (أ)

 المالية الإسلامية الخدماتمؤسسة خلوها من أي قيود قانونية أو نظامية أو تعاقدية على قدرة 

رهن هذه الموج بيعها أو نقلها أو التنازل عنها.أو  لتسييلها
 
( كما ينبغي ألا ت

ً
ودات )صراحة أو ضمنا

يتم تخصيصها لتغطية التكاليف أن ، أو الائتماني هاتصنيفتحسين  دعمها أو  أو  أية معاملة ضمانل

 عن ذلك لا يمكن إعادة رهن هذه 
ً
، الموجوداتالتشغيلية )مثل الإيجارات والرواتب الشهرية(، وفضلا

وينبغي أن تكون متاحة من الناحية القانونية والتعاقدية لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. في 

مثل هذه الظروف، فإن الموجودات التي تم استخدامها بوصفها موجودات أساسية للصكوك التي 

 
 
ت أخرى مع لا عام  أصدرتها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، وبوصفها موجودات أساسية لم

أطراف مقابلة مختلفة بما في ذلك مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الأخرى لا يمكن الاعتراف 

بها على أنها موجودات سائلة عالية الجودة، إلا أن الموجودات المؤهلة لأن تكون موجودات سائلة 

كزي أو مؤسسة قطاع عام، عالية الجودة، والتي تم إعادة وضعها أو إيداعها أو رهنها لدى البنك المر 

 ولم يتم بعد استخدامها لتوليد السيولة من الممكن إدخالها ضمن المخزون.

أن يكون المخزون تحت سيطرة الجهة المضطلعة بإدارة مخاطر السيولة بمؤسسة الخدمات المالية  نبغيي (ب)

جودة عن الموجودات لية لتحقيق ذلك عزل الموجودات السائلة عالية العاالإسلامية، ومن أكثر الطرق ف

 الأخرى، بهدف استخدامها 
ً
. ينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن فقط للسيولةمصدرا

تتخذ المبادرات الضرورية لضمان فاعلية وإمكانية وصول الموجودات للسوق من أجل تقليل المخاطر 

 ،
ً
عد هذا المتطلب مهما المتعلقة بعدم إمكانية تحويل الموجودات وتسييلها خلال فترة ضغط حقيقية، وي 

لخدمات المالية الإسلامية في العمليات والاستثمارات عابرة الحدود. ويجب ملاحظته من قبل مؤسسة ا

الموجودات الموجودة في دول أخرى يمكن تصنيفها على أنها موجودات سائلة عالية الجودة في حالة ما 

                                                           
 م.2013مخاطر السيولة، يناير  رصدنسبة تغطية السيولة وأدوات : 3، بازل 43-28 اتالفقر   13
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إذا كانت تلك الموجودات متاحة للكيان الموحد دون وجود أي قيود نظامية أو قانونية أو ضريبية أو 

أي موانع أخرى سواء خلال أوضاع الضغط أم خلال أوضاع الاقتصاد الطبيعية. ينبغي  محاسبية أو 

على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية من أجل ضمان سيولة الموجودات السائلة عالية الجودة خلال 

ل و فترة الضغط أن تسيل بصورة دورية عينة من الموجودات السائلة عالية الجودة لاختبار إمكانية الوص

 إلى السوق وفاعلية إجراءاتها المتعلقة بالتسييل، ومدى إتاحة الموجودات.

من مخاطر السوق ومخاطر معدل العائد التخفيف ينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  (ج)

ة من المخاطر متوقفالتخفيف بملكية الموجودات السائلة عالية الجودة. إجراءات أو تقنية المرتبطين 

واجب  كان ذلك إن الجهة الإشرافية ، وعلى مستوى المؤسساتيالشرعية على المستوى  هيئةالقة على مواف

على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تأخذ بعين الاعتبار أثر التسوية المبكرة  نبغي. كما يالتطبيق

 عن المخاطر كان ذلك واجب التطبيقمن المخاطر، إن التخفيف على تقنية 
ً
ث الأخرى التي قد تحد، فضلا

 
 
لات. إذا اختارت مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التقليل من بعض المخاطر عام  نتيجة مثل هذه الم

حينها على  جبمتوافقة مع أحكام الشريعة، فيالأساسية من خلال التحوط ضد هذه المخاطر بطريقة 

نقدية الصادرة الناتجة عن إنهاء أي مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية إضافة إجمالي التدفقات ال

 معاملة تحوط معينة بمقابل الموجودات السائلة عالية الجودة.

أي فائض للموجودات السائلة عالية الجودة يمتلكه أي كيان قانوني ضمن المجموعة يمكن إضافته  (د)

ي فترات الضغط. فعلى المستوى الموحد في حالة ما إذا كانت الموجودات متاحة للكيان الموحد )الأم( في 

 في دولة أخرى، فإن السلطات 
ً
حالة النوافذ الإسلامية عندما يكون الكيان الأم )التقليدي( واقعا

الإشرافية للدولة التي توجد فيها النافذة الإسلامية قد تحتاج إلى تطبيق نسبة تغطية السيولة على 

لة عالية الجودة التي يمتلكها الكيان الأم النافذة كما لو أنها كيان قانوني مستقل، لأن الموجودات السائ

 قد لا تكون متاحة بالضرورة لها، أو قد تكون غير متوافقة مع أحكام الشريعة.
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ينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تطور وتطبق إجراءات وأنظمة وآليات رقابة تمكنها من  (ه)

تعلق بمكوناتها ومواصفاتها المختلفة. مثل هذه تحديد مخزون الموجودات السائلة عالية الجودة فيما ي

مكن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية من القيام بالآتي:  الإجراءات والأنظمة ست 

 .التأكد من صلاحية الموجود السائل عالي الجودة لإدخاله ضمن الموجودات السائلة عالية الجودة 

  متنوعة بشكل ملائم من حيث نوع ضمان المؤسسة أن موجوداتها السائلة عالية الجودة

 الموجودات، والجهة المصدرة، والعملة، وغيرها من العوامل المرتبطة بمخاطر السيولة.

 .تحديد موقع الموجودات السائلة عالية الجودة 

  التأكد من أن كميات الموجودات السائلة عالية الجودة المحتفظ بها في الأسواق الأجنبية كافية

 بة تغطية السيولة في تلك الأسواق. لتلبية متطلبات نس

ينبغي على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تقوم بصفة دورية بتسييل حصة تناسبية ممثلة  (و)

لات إعادة الشراء عام  للموجودات السائلة عالية الجودة المتواجدة في مخزونها من خلال البيع وبدائل م  

اختبار قدرتها على الوصول إلى السوق وفاعلية إجراءاتها  )ريبو( المتوافقة مع أحكام الشريعة من أجل

، وللتقليل من مخاطر الإشارات السلبية خلال فترة الضغط 14المتعلقة بالتسييل، ومدى إتاحة الموجودات

 
 
شراء لات إعادة العام  الحقيقي. أما في بعض الدول التي لا تتاح فيها بدائل متوافقة مع أحكام الشريعة لم

لات إعادة الشراء )ريبو( المتوافقة عام  لا يوجد لديها أسواق كبيرة وعميقة ونشطة لبدائل م   )ريبو(، أو 

مع أحكام الشريعة والخاصة بفئات الموجودات المؤهلة، فإن مثل هذه الموجودات من المرجح أن يتم 

مية الإسلا  تسييلها من خلال البيع الفوري. في مثل هذه الظروف، ينبغي على مؤسسة الخدمات المالية

أن تستثني من مخزونها للموجودات السائلة عالية الجودة تلك الموجودات، إذا كان هناك موانع لبيعها 

.
ً
 تؤدي إلى بيعها بأسعار منخفضة جدا

                                                           
 .قيدةي أن الموجودات غير مأ  14
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على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تدير سيولتها  نبغي، ي1215رقم  كما هو منصوص عليه في المعيار   (ز)

اليومية بشكل فعال في أوقات الضغط والأوقات الطبيعية، ولكن يتعين على مؤسسة الخدمات المالية 

الإسلامية والسلطات الإشرافية الانتباه إلى أن سيناريوهات الضغط المتعلقة بنسبة تغطية السيولة والمذكورة 

 لا تغطي احتياجات السيولة اليومية المتوقعة أو غير المتوقعة.     23في الفقرة 

 

 قضايا البنية التحتية المتعلقة بإتاحة الموجودات السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة 4.2.2

 

تعترف هذه المبادئ الإرشادية بالحقيقة التي مفادها أنه من الصعوبة بمكان بالنسبة لمؤسسات الخدمات المالية   .34

الإسلامية العثور على أدوات سيولة ينطبق عليها التعريف السابق الذكر والمتطلبات التشغيلية المذكورة في )القسم 

ع اللذين أجراهما مجلس الخدمات المالية الإسلامية في عام (. وفق دراسة التأثير الكمي والاستطلا 3.2.2و  1.2.2

م، فإن غالبية مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية كانت قادرة على تحقيق الحد الأدنى لمتطلبات نسبة 2013

تغطية السيولة، وعلى الرغم من ذلك فإن معظم موجودات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية السائلة عالية 

 عن الاحتياطيات المودعة لدى البنك المركزي الجود
ً
ة اشتملت بشكل رئيس على أوراق نقدية وعملات معدنية، فضلا

)بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة( إلى الحد الذي تسمح سياسات البنك المركزي بسحبه في أوقات الضغط، بل في 

تام من هاتين الفئتين. أما في بعض الدول التي  بعض الحالات فإن الموجودات السائلة عالية الجودة تكونت بشكل

 بأوراق 
ً
، فإن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بإمكانها أن تحتفظ أيضا

ً
يوجد فيها سوق رأس مال متطور نسبيا

 الكيان السياديتم إصدارها أو ضمانها من قبل  %0مالية متوافقة مع أحكام الشريعة تحمل وزن مخاطر ائتمانية 

ك المركزي. إلا أن كمية هذه الأدوات بالنظر إلى مجمل مكونات الموجودات السائلة عالية الجودة محدودة أو البن

 للنقص الحاصل في الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة، والأهم من ذلك المستوى المنخفض للمتاجرة 
ً
، نظرا

ً
جدا

 في هذه الأدوات حتى خلال أوضاع السوق الطبيعية.

 

                                                           
يها أن عل نبغيوتسوية صافية أو إجمالية، ي دفع: المبدأ الثالث عشر بغض النظر عن استخدام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لأنظمة 12المعيار رقم   15

ل الظروف. م وفي كتكون قادرة على إدارة السيولة على المدى القصير )خلال ليلة أو يوم( للوفاء بالتزامات الدفع والتسوية المتعلقة بها في الوقت الملائ 

 في الوقت  نبغيلة بين أنظمة الدفع والتسوية، يوبالنظر إلى العلاقات المتباد 
ً
على المؤسسة أن تتأكد من أن المدفوعات الضرورية الخاصة بها تتم دائما

 المناسب لتجنب أي اضطرابات نظامية محتملة يمكن أن تمنع مهمات الدعم لنظم المدفوعات والأسواق النقدية الأخرى.  
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 1موجودات سائلة عالية الجودة تلبي المتطلبات الصارمة للموجودات المصنفة ضمن المستوى عدم توفر   .35

  2والمستوى 
 
يواجهها قطاع المصرفية التقليدية حتى في البلدان ذات الصناعات المالية المتقدمة، إلا أن  إشكالية

طلبات دات سائلة، كي تلبي المتهناك بعض الأنشطة التي تستطيع المصارف التقليدية القيام بها لإنشاء موجو 

من خلال رهن الموجودات المالية وغير المالية  على سبيل المثال، ،بالموجودات السائلة عالية الجودةالمتعلقة 

من أجل توليد السيولة. أما مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية فلا يمكنها  لات لإعادة الشراءعام  والدخول في م  

لى نحو علتقليدية لتوليد السيولة. و ة )باستثناء الصكوك( أو استخدام آلية إعادة الشراء ارهن الموجودات المالي

  )ريبو( ، فإن بدائل إعادة الشراءمشابه
ً
المتوافقة مع أحكام الشريعة ليست منتشرة على نطاق واسع حاليا

 
 
 لعدة قضايا ذات صلة بالجوانب التشغيلية والتوافق مع أحكام الشريعة التي تواجه مثل هذه الم

ً
 لات.  ام  عنظرا

 

على الرغم من أن بعض الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة تلبي معظم المواصفات الأساسية    .36

، فإن هذه الأدوات قد لا تلبي المعايير المتعلقة للمو 
ً
جودات السائلة عالية الجودة المذكورة مسبقا

بالمواصفات ذات الصلة بالسوق، كما أن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تميل إلى الاحتفاظ بمعظم 

 عن ذلك هناك القليل من الدول التي 
ً
 تمتلك سوق نقد وسوق الأدوات إلى حين تواريخ استحقاقها، وفضلا

التي تشترط أن تكون الأدوات متداولة في  3بازل  قرراترأس مال إسلامي نشط، وبالتالي فإن تحقيق م

أسواق إعادة شراء كبيرة ونشطة وعميقة صعب من الناحية العملية إن لم يكن غير ممكن. وبالإضافة إلى 

 من العديد  الشريعة قدكل ما سبق، فعلى الرغم من أن الموجودات المتوافقة مع أحكام 
ً
تكون أقل خطرا

 من الأدوات التقليدية، فإ
ً
ن مثل هذه الموجودات لم يتم اختبارها حتى الآن خلال الأوضاع الصعبة، نظرا

 
ً
قليلة تطورت فيها المالية الإسلامية بشكل واسع، وتعرضت لأزمة مالية شديدة في العقد  لأن هناك دولا

لق عالسابق. وبالتالي فإن السلطات الإشرافية بحاجة إلى أن تقوم بإعداد توجيهات خاصة بها، فيما يت

بالمواصفات ذات الصلة بالسوق للموجودات السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة، والتي 

المذكور  قترحوعلى وجه الخصوص، يجب جذب الانتباه إلى الم تكون متوافقة مع المواصفات الخاصة بدولهم.

  27في الفقرة 
ً
من المؤسسة الإسلامية  ادرةخال أدوات من قبيل الصكوك الص، الذي يهدف إلى إدآنفا
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هيلات الجودة لتس ؤهلة ضمن الموجودات السائلة عاليةم السيولة المقبولة لأن تكون رهوناتالعالمية لإدارة 

اتها ممارسة سلط ةعلى البنوك المركزي م الشريعة. وللأسباب نفسها، ينبغيالسيولة المتوافقة مع أحكا

عد مع أحكام الشريعة التي توافقة تالتقديرية فيما يتعلق بإدخال مثل هذه الصكوك في قائمة الأدوات الم

 مؤهلة لتسهيلات السيولة. رهونات

 

 لغياب تسهيلات  .37
ً
تميل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من الموجودات السائلة نظرا

الأخير الموثوق بها والمتوافقة مع أحكام الشريعة التي تعد جوهرية للوفاء بالالتزامات قصيرة المدى عندما يكون المسعف 

 من النظام 
ً
 مهما

ً
هناك اضطراب في السيولة. إن استمرار تطور مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بوصفها جزءا

هيلات المسعف الأخير متوافق مع أحكام الشريعة وموثوق به من المالي في العديد من الدول، يجعل من إنشاء إطار لتس

 لتطوير إطار أكثر فاعلية لإدارة السيولة والأزمات التي تتعرض لها مؤسسات 
ً
 جدا

ً
 ضروريا

ً
قبل البنك المركزي أمرا

شريعة، أحكام المتوافقة مع  مرهونة تمويليةتسهيلات  ،الخدمات المالية الإسلامية. تشمل تسهيلات المسعف الأخير

 عن التمويل الطارئ المبني على عقود متوافقة مع أحكام الشريعة من مقدم الإسعاف الأخير.
ً
على  نبغيكما ي 16فضلا

 بتقييم
ً
قائمة الموجودات السائلة عالية الجودة المتوافقة مع  توسيع -أمكنومتى ما - البنوك المركزية أن تقوم أيضا

عد مؤهلة لأن تكون أحكام الشريعة 
 
 عن ذلك فإن لتسهيلات المسعف الأخير.  رهوناتوالتي ت

ً
ى الودائع التأمين علوفضلا

 يعد المتوافق مع أحكام الشريعة 
ً
 آخر  مجالا

ً
يستدعي اهتمام السلطات الإشرافية لتحسين "استقرار" الودائع  ا

، وللحد من مخاطر السحب في حالة وقوع أحداث على المشاركة في الأرباح ةالقائم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار الو 

 .بأكملهبمفردها أو على نطاق السوق سلبية على نطاق المؤسسة 

 

 معالجات أساليب السيولة البديلة الخاصة بمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية 5.2.2

 

كما هو واضح من القسم السابق، فإن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تواجه في الكثير من الدول    .38

مشكلات مختلفة في تلبية متطلبات نسبة تغطية السيولة. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن قطاع المالية 

                                                           
رجى   16  تقوية شبكة الأمان" التي تحمل عنوانات المالية الإسلامية مجلس الخدم عنة الرجوع إلى ورقة العمل الصادر لمزيد من الدراسة حول هذا الموضوع، ي 

 .م2014المالية: دور تسهيلات المسعف الأخير المتوافقة مع أحكام الشريعة بوصفها آلية للتمويل الطارئ، أبريل  
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ن هذه الدول تتعرض لنقص في الموجودات الإسلامية في العديد من الدول ما زال في مرحلة مبكرة من التطور، فإ

. معظم موجودات 2والمستوى  1السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة والمصنفة ضمن المستوى 

 الأوراق النقدية والعملات 1المستوى 
ً
 هي موجودات سائلة عالية الجودة غير محققة للدخل، وخصوصا

 عن احتياطيات البنكالمعدنية
ً
المركزي. لذلك فمن أجل تلبية الطلب على الموجودات السائلة عالية  ، فضلا

 بالعملة المحلية، فبإمكان السلطات الإشرافية أن تطبق 
ً
الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة وخصوصا

معالجات أساليب السيولة البديلة. إلا أن السلطات الإشرافية يجب أن تسمح لمؤسسات الخدمات المالية 

ية باستخدام معالجات أساليب السيولة البديلة في حالة ما إذا كان هناك دليل على وجود نقص حقيقي الإسلام

في الموجودات السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية بالنسبة لصافي التدفقات النقدية الصادرة بتلك العملة 

 على نبغيلسائلة عالية الجودة، يودات اكي يتم استنتاج عدم كفاية الموج 3.2.17كما هو موضح وفق القسم 

 السلطة الإشرافية في تلك الدولة أن تقوم بتجميع المعلومات الآتية:

تقسيمها حسب أحكام الشريعة: بما في ذلك مدى وفرة الموجودات السائلة عالية الجودة المتوافقة مع  (أ)

 فئات الموجودات، والآفاق المستقبلية لتوفرها.

دات بالموجو  ةمع أحكام الشريعة: طبيعة السوق الخاص ةة الجودة المتوافقسوق الموجودات السائلة عالي (ب)

 السائلة عالية الجودة في الأسواق الأولية والثانوية، وطبيعة القيود المواجهة.

الطلب على الموجودات السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة من قبل مؤسسات الخدمات  (ج)

 نات الأخرى. المالية الإسلامية والكيا

 

 بناءً على ما تم ذكره    .39
ً
، ينبغي على السلطات الإشرافية كي تقوم بتطبيق معالجات أساليب السيولة البديلة آنفا

للموجودات السائلة عالية كاف  م وتكون قادرة على التوضيح عبر الإفصاح العام عن وجود عرض غير أن تقي  

الجودة في العملة المحلية والعملات الأساسية الأخرى المستخدمة من قبل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية 

في الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل ذات العلاقة كافة والتي تؤثر على عرض تلك الموجودات السائلة 

                                                           
ني ساليب السيولة البديلة. أما على المستوى العالمي، فبإمكانها تببإمكان السلطات الإشرافية أن تضع المعايير الخاصة بها قبل البدء بتطبيق معالجات أ  17

 . المصرفية للرقابةأسلوب مراجعة النظراء وفق التوصيات الصادرة عن لجنة بازل  
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أن تكون متاحة للتأكد من أن عدم الكفاية لا يمكن حله على  نبغيالكافية ي والطلب عليها. الأدلةعالية الجودة 

قد تكون ذات علاقة بقضايا متصلة العقبات هيكلية طويلة الأمد. هذه عقبات المدى المتوسط، وناتج عن 

العمليات، و ، والسياسات المالية، وهيكل النظام النقدي صارفبالبنى التحتية لسوق رأس المال وسوق ما بين الم

لى ع نبغيالمتوافقة مع أحكام الشريعة. ي مما يؤدي إلى عدم كفاية العرض للموجودات السائلة عالية الجودة

، وتقوم بإجراء تحليل حول كيفية تأثر عدم كفاية العرض العقباتالسلطات الإشرافية أن تقيم هذه 

 عن تقييم الخطوات اللازمة للموجودات السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة 
ً
بتلك القيود، فضلا

 .(سنوات 5إلى  3ما بين )على المدى المتوسط العقبات للتغلب على هذه 

 

 عما سبق ي   .40
ً
على السلطات الإشرافية أن تضمن امتلاكها القدرة، من خلال أي آلية متوافقة مع  نبغيفضلا

أحكام الشريعة أو آليات التحكم الرقابي المعمول بها، للحد من أو التقليل من المخاطر الناتجة في حالة عدم 

الإفصاح عن كل  فاعلية معالجة أساليب السيولة البديلة. إلا أن السلطات الإشرافية بحاجة إلىإمكانية 

 18المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق بتطبيق معالجات أساليب السيولة البديلة وفق أفضل الممارسات العالمية.

 

 إلى أن تكون  إن ممارسات   .41
ً
الأعمال وأنظمة رفع التقارير لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بحاجة أيضا

على السلطات  نبغي. ولهذا الغرض ي3.2.2في القسم  لمحددةمتوازية من أجل تلبية المتطلبات التشغيلية ا

الإشرافية أن تقوم بجمع معلومات موثوقة عن كيفية تأثير أساليب السيولة البديلة على الأوضاع المتعلقة 

بمدى إتاحة الموجودات السائلة عالية الجودة، وكيف أن الخيارات المتعددة لأساليب السيولة البديلة ستساعد 

 ج عدم كفاية الموجودات السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة.على علا 

 

 عن التقي الإشرافي رصدبال أن تكون السلطات الإشرافية يقظة وملتزمة بالقيام نبغيي   .42
ً
يم والإفصاح العام، فضلا

الذاتي الدوري واستخدام أسلوب المراجعات المستقلة من قبل النظراء فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة كما جرى 

                                                           
دولتهم للقيام بمعالجة أساليب السيولة  أهليةمن قبل النظراء، للتحقق من يمكن للسلطات الإشرافية أن تستخدم أسلوب المراجعات المستقلة   18

 البديلة المخصصة لصناعة الخدمات المالية الإسلامية. 
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أن  من للتأكدعلى السلطات الإشرافية أن يكون لديها نظام  نبغيوهذه المبادئ الإرشادية. ي، 12رقم  عيار المبيانها في 

أساليب السيولة البديلة سيؤدي إلى تحقيق النتائج المتوقعة. ولكي يتم تحقيق ذلك، ينبغي على السلطات استخدام 

الإشرافية أن يكون لديها إطار مطبق لتوفير الإرشاد لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية حول ضوابط أساليب السيولة 

ستوى م على الإطار  قد يشتملو  ،تتحقق النتائج المتوقعةالبديلة والإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها عندما لا 

 تحسومالالخاصة باعلى فاعلية معالجات أساليب السيولة البديلة  ر ثالأاستخدام أساليب السيولة البديلة، و 

المتبع من قبل السلطات  صدأسلوب الر يمكن أن يتضمن على الموجودات وفق الخيار الثاني والثالث.  المفروضة

 للبيانات المقدمة، والفحص الميداني إذا تطلب الأمر ذلك.   المكتبيالإشرافية التحليل 

 

 الخيارات الثلاثة الآتية متاحة للسلطات الإشرافية وفق أساليب السيولة البديلة:   .43

 :عمولةابل الخيار الأول: تسهيلات سيولة تعاقدية ملتزم بها من البنك المركزي المعني مق (أ)

الخيار الأول مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية من الوصول إلى تسهيلات سيولة تعاقدية سيمكن 

من أجل تعويض النقص الحاصل في الموجودات السائلة  عمولةملتزم بها من البنك المركزي المعني مقابل 

عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة بالعملة المحلية والعملات الأساسية الأخرى المستخدمة من 

قبل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. يمكن إنشاء التسهيل من خلال استخدام عقود الوكالة أو 

أو أي عقود أخرى أو مجموعة مكونة من العقود المتوافقة مع أحكام  لعفي السالمضاربة أو المرابحة 

الشريعة. وبمقابل استخدام مثل هذه التسهيلات، تقوم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بدفع أجر 

ا هو إلى البنك المركزي حسبم في المضاربة أو حصة في الربحفي المرابحة أو هامش ربح  كالةو في ال ثابت

ئمة، وأن والداالدورية تمييز هذه التسهيلات عن طريق إخضاعها لترتيبات البنك المركزي ينبغي ملائم. 

 لنسبة تغطية السيولة، 
ً
يكون لديها تاريخ استحقاق يقع في الحد الأدنى خارج نطاق نافذة الثلاثين يوما

قبل تواريخ استحقاقها، ولا يترتب عليها قرار تمويل لاحق  للإلغاءأن تكون التسهيلات غير قابلة يجب و 

 من قبل البنك المركزي.    
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 الخيار الثاني: موجودات سائلة عالية الجودة بالعملة الأجنبية لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية:   (ب)

ات السائلة عالية الخيار الثاني مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية من الاحتفاظ بالموجودسيمكن 

الجودة بعملة لا تتطابق مع العملة المرتبطة بمخاطر السيولة في حالة ما إذا كان هناك نقص في 

الموجودات السائلة عالية الجودة بالعملة المحلية. بالنسبة لهذا الخيار، بإمكان مؤسسة الخدمات المالية 

لات بعم صادرةتوافقة مع أحكام الشريعة الالإسلامية الاحتفاظ بالصكوك والأوراق المالية الأخرى الم

من قبل بنوك  صادرةللموجودات. الصكوك ال 2ستوى والم 1أجنبية التي تقع ضمن فئات المستوى 

 عن المؤسسات الإسلامية العالمية للبنية مثل البنك الإسلامي للتنمية التنمية متعددة الأطراف 
ً
فضلا

روط الشضمن هذه الفئة التي تلبي  السيولة تقعالإسلامية العالمية لإدارة مثل المؤسسة  التحتية،

على السلطات الإشرافية ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  نبغيإلا أنه ي .2.2.2المذكورة في القسم 

 أن تأخذ بعين الاعتبار تعرض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لم
ً
 اتفاظهلاحخاطر أسعار الصرف نظرا

المرتبطة بالموجودات السائلة  الأجنبي الصرف ر سعبالحسبان مخاطر وإذا ما أخذ بمثل هذه الأدوات. 

عالية الجودة المقومة بالعملات الأجنبية والمستخدمة لتغطية احتياجات السيولة بالعملة المحلية، فإن 

للعملات الرئيسة  %8لا يقل عن  في قيمتها السوقية حسمدات السائلة لابد من إخضاعها لهذه الموجو 

الدول أن  على نبغيأما بالنسبة للعملات الأخرى، فيالنشطة في أسواق صرف العملات الأجنبية العالمية. 

من  زوج بينالتاريخي  )الشهري( سعر الصرف إلى مستوى ملائم مبني على تقلبات حسمتزيد من نسبة ال

 بعملة أخر العملات خلال فترة زمنية ممتدة. إذا كانت 
ً
 ى وفق آلية فعالة،العملة المحلية مربوطة رسميا

فق و ر الصرف المحدودة سع كن تقليلها إلى مستوى يعكس مخاطر للعملة المربوطة يم حسمفإن نسبة ال

سقط نسبة اليمكن للسلطات الإشرافية حسبمو ترتيب الترابط بين العملتين.
 
الغ الب حسما يتراءى لها أن ت

عن العملات الأجنبية إذا كانت الفجوات ضمن حد التعرض لمخاطر العملات الأجنبية المشترط من قبل  8%

 من ذلك، فإن السلطات الإ 
ً
شرافية بإمكانها أن تفرض نسبة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. وبدلا

وم بالعملة الأجنبية الذي يتجاوز فقط على ذلك الجزء من الموجودات السائلة عالية الجودة المق حسمال
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. على سبيل المثال أكثر من 
ً
 معينا

ً
من حد التعرض لمخاطر العملات الأجنبية، وهذا من أجل استيعاب  %25حدا

 مستوى معين من فجوات العملات.   

 :حسممع زيادة أعلى في ال 2المستوى الخيار الثالث: الاستخدام الإضافي لموجودات  (ج)

، وفق ما تم تحديده بواسطة 1ح للدول التي لا يوجد لديها موجودات كافية من المستوى الخيار الثالث متا

أ. إلا أن 2العملية الإشرافية لمراجعة السيولة، ولكن في الوقت نفسه لديها موجودات كافية من المستوى 

أ ضمن السقف 2ستوى الممؤسسات الخدمات المالية الإسلامية يسمح لها بالاحتفاظ بموجودات إضافية من 

من إجمالي الموجودات السائلة عالية الجودة. وستكون الموجودات الإضافية من  %40المحدد البالغ مقداره 

ب محتفظ بها من قبل 2ستوى الم، وأي موجودات من %20في قيمتها لا يقل عن  حسمأ خاضعة ل2ستوى الم

بغض النظر عن كمية  %15المحدد لها والبالغ مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ستبقى خاضعة للسقف 

 حسمشرافية أن تقيم ما إذا كان ال. يجب على السلطات الإ 2الموجودات الأخرى المحتفظ بها ضمن المستوى 

 الإضافي كا
ً
 حسميتم استخدام نسبة ال .%40أ فيما فوق السقف البالغ مقداره 2لموجودات المستوى  فيا

 لتغطية مخاطر 
ً
الأسعار ومخاطر سيولة السوق الإضافية الناتجة عن الزيادة في الممتلكات من  الأكثر ارتفاعا

يكون هناك حافز لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية من استخدام هذا الخيار لا أ، كي 2موجودات المستوى 

 بناءً على اعتبارات العائد.

 

 على السلطات الإشرافية أن تطبق  نبغيي   .44
ً
تعبير عن ال نبغيأساليب السيولة البديلة، ويدام على استخ حدودا

من حيث الكمية القصوى للموجودات السائلة عالية الجودة المرتبطة باستخدام الخيارات الثلاثة الحد هذا 

سمح لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بإضافتها في نسبة تغطية السيولة  )سواء منفردة أم مجتمعة( التي ي 

ن إجمالي كمية الموجودات السائلة عالية الجودة. وبالطبع فإن الاستخدام الأقص ى مئوية م بصفتها نسبة

للخيارات الثلاثة مقيد بشكل أكبر بالنقص الحقيقي الذي تعاني منه مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية في 

 الموجودات السائلة عالية الجودة في العملة المعنية.
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 لاستخدام هذه الخيارات بناءً على الطلب الحقيقي  .45
ً
يجب على السلطات الإشرافية أن تضع حدا

لاستيفاء المستوى الأدنى من الموجودات السائلة عالية الجودة فقط. وقد تتعاون السلطات الإشرافية 

راء قبل النظ مع السلطات الإشرافية الوطنية الأخرى أو المؤسسات العالمية للقيام بعملية مراجعة من

ة، لطة الإشرافيالمستوى الأقص ى لاستخدام الخيارات المسموح به من قبل السملاءمة للتحقق من مدى 

 عن ذلك ي
ً
عد هذا الأمر  نبغيوفضلا على المشرف أن يشرح كيف قام بتحديد هذا المستوى، ويبرر لماذا ي 

 بعدم كفاية الموجودات السائلة عالية الجودة في النظام المصرفي. كما يجب على السلطات 
ً
مدعوما

 مبادئ تطبيق معالجات أساليب السيولة 
ً
الإشرافية أن تلاحظ الممارسات المثلى العالمية، وخصوصا

، وبإمكان السلطات الإشرافية أن تشارك 19ةالمصرفي للرقابةديلة كما تم إيضاحها من قبل لجنة بازل الب

مة المستوى الأقص ى لاستخدام الخيارات ءفي عملية مراجعة مستقلة من قبل النظراء كي ترى مدى ملا

 .      النظيرة مقارنة بالدول الأخرى 

 

 عالية الجودةتنويع مخزون الموجودات السائلة  6.2.2

 

 أن يكون مخزون الموجودات السائلة عالية الجودة متنوع نبغيي .46
ً
بشكل جيد ضمن فئات الموجودات  ا

الأم أو  ةمن الكيان السيادي لدولة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامي صادرةختلفة )باستثناء الأدوات الالم

من الدولة التي تعمل فيها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، واحتياطيات البنك المركزي  صادرةال

على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن  نبغيالمركزي والنقد(. لذا يوالأوراق المالية الصادرة عن البنك 

 ع الموجودات، وأنواعيكون لديها سياسات وحدود منصوص عليها من أجل تفادي التركز فيما يتعلق بأنوا

 مع توزيع ضمن فئات الموجودات الإصدارات وجهات إصدارها، والعملة المستخدمة 
ً
)وأن يكون ذلك متسقا

 صافي التدفقات النقدية الصادرة حسب العملة(.    

 

                                                           
: الإرشادات حول معايير الضوابط التي تحكم استخدام 3: مبادئ تقييم الصلاحية لأساليب السيولة البديلة والملحق رقم 2يرجى الإشارة إلى الملحق رقم   19

 م. 2013مخاطر السيولة، يناير  رصدنسبة تغطية السيولة وأدوات : 3المصارف لخيارات أساليب السيولة البديلة وفق نسبة تغطية السيولة، بازل  
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 مكونات إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة 3.2

 

عر ف مصطلح    .47 على أنه إجمالي التدفقات النقدية الصادرة  "الصادرةإجمالي صافي التدفقات النقدية "ي 

 إجمالي التدفقات النقدية الواردة المتوقعة، 
ً
وفق سيناريو الضغط المحدد على مدى الثلاثين المتوقعة ناقصا

 التالية
ً
. يتم حساب إجمالي التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة بضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات يوما

ائمة ق الأرباح والتعهدات المسجلة خارج على المشاركة في ةالقائم يةحسابات الاستثمار الالمطلوبات و  أو أنواع

 المركز المالي في المعدلات المتوقعة لتسرب تلك الأرصدة أو سحبها.  

 

تعاقدات الذمم  يتم حساب إجمالي التدفقات النقدية الواردة بضرب الأرصدة المستحقة لمختلف فئات   .48

من إجمالي التدفقات  %75المدينة في المعدلات المتوقعة لتدفقها وفق السيناريو إلى حد سقف إجمالي قدره 

 النقدية الصادرة المتوقعة.

 

بين الدول متسقة ومعدلات السحب والعوامل المشابهة الأخرى  تسربعلى الرغم من أن معظم معدلات ال  .49

يجب تحديدها من قبل السلطات  ضوابطرشادية، إلا أن هناك عدة هذه المبادئ الإ المختلفة، كما هو موضح في 

شفافة ومتاحة للجمهور. وبإمكان السلطات  ضوابطأن تكون هذه ال نبغيحلي، ويالإشرافية على المستوى الم

 ةومعدلات سحب مختلفة بناءً على نتائج اختبارات الضغط لمحفظة مؤسس تسربالإشرافية تطبيق معدلات 

الخدمات المالية الإسلامية. وإذا كانت مثل هذه البيانات غير متاحة، فإن المعدلات المذكورة في هذه الوثيقة 

نيا التي يجب تطبيقها من قبل السلطات الإشرافية.   ستكون المعدلات الد 

 

عالية الجودة من أجل تفادي الازدواجية في حساب الموجودات الداخلة ضمن مخزون الموجودات السائلة    .50

 
ً
)أي بسط معادلة نسبة تغطية السيولة(، فإن التدفقات النقدية الواردة المرتبطة بها لا يمكن حسابها أيضا

على أنها تدفقات نقدية واردة عند حساب صافي التدفقات النقدية الصادرة. لذا، يجب استثناء الأدوات 

جودات السائلة عالية الجودة. أما المطلوبات الناشئة المستخدمة في تسهيلات السيولة اليومية من مكونات المو 

 من الموجودات، فستبقى مسجلة بوصفها من مكونات إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة.
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 التدفقات النقدية الصادرة 1.3.2

 

على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تحسب إجمالي التدفقات النقدية الصادرة بناءً على  نبغيي   .51

حسابات الفئات التدفقات النقدية الصادرة المذكورة أدناه. كل فئة تتكون من أنواع مختلفة من المطلوبات أو 

خاصة بها مرتبطة بخصائصها  تسرب لاتعامِ على المشاركة في الأرباح، والتي لديها م   ةالقائم يةالاستثمار 

رت مختلفة للمكونات المختلفة، إذا أشاتسرب لات عامِ السلوكية. إلا أن السلطات الإشرافية بإمكانها أن تطبق م  

ينبغي ذلك. لى إعلى المشاركة في الأرباح  ةالقائم يةحسابات الاستثمار الالمواصفات السلوكية لتلك المطلوبات و 

 ب هذا التطبيقأن يكون 
ً
دعما ومعايرة ملائمة للبيانات على مدى فترة كافية من الزمن، أي بيانات سلوكية  رصدم 

 على مدى فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات. 

 

 رباحعلى المشاركة في الأ  ةالقائم يةحسابات الاستثمار المعالجات  1.1.3.2

 

الودائع المحققة للدخل لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية سواء كانت ودائع تجزئة أم ودائع جملة    .52

 : المشاركة في الأرباح، والتي يمكن تصنيفها حسب الآتي على ةالقائم يةحسابات الاستثمار التأخذ في العادة شكل 

المشاركة في الأرباح، حيث يكون استخدام مؤسسة الخدمات على  ةالقائم ةالمقيد يةحسابات الاستثمار ال (أ)

 لمعايير استثمارية محددة من قبل مؤسسة الخدمات 
ً
المالية الإسلامية لأموال هذه الحسابات خاضعا

ومؤسسة  ةيحسابات الاستثمار الالمالية الإسلامية في عقد المضاربة أو الوكالة، أو متفق عليها بين أصحاب 

ن في العوائد، ويتحملو  يةحسابات الاستثمار الالإسلامية وقت التعاقد. يشارك أصحاب الخدمات المالية 

 عالمخاطر المرتبطة بفئة معينة من الموجودات أو نوع معين من محافظ الموجودات، حسب الاتفاق م

، وفي العادة لا يتم خلط أموال مؤسسة الخدمات المالية ةالمقيد يةحسابات الاستثمار الأصحاب 

حسابات الب رفع تقارير  يتم في العادة .ةالمقيد يةحسابات الاستثمار المية بأموال أصحاب الإسلا 

 الية.الم قوائمفي ال ركز الماليالمقائمة على المشاركة في الأرباح خارج  ةالقائم ةالمقيد يةالاستثمار 

على المشاركة في الأرباح، حيث تمتلك مؤسسة الخدمات المالية  ةالقائم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار ال (ب)

الإسلامية السلطة التقديرية الكاملة في اتخاذ القرارات الاستثمارية، ويمكن استخدام "خلط" أموال أصحاب 
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 أموال المساهمين وأموال أصحاب  ةالمطلق يةحسابات الاستثمار ال
ً
ستثمر فيها أيضا

 
في محفظة موجودات ت

اب ك أصحمن قبل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية(. ومن المتوقع أن يشار  المضمونةت الجارية )الحسابا

لة بصورة مشتركة من قبل مؤسسة في المخاطر العامة للاستثمارات الممو   ةالمطلق يةحسابات الاستثمار ال

بة معينة لة بنسالاستثمارات الممو  الخدمات المالية الإسلامية، وينعكس ذلك في تقلبات العوائد الإجمالية من 

على المشاركة في الأرباح، ونسب معينة من أموال المساهمين  ةالقائم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار الن أموال م

.
ً
 ةيحسابات الاستثمار التقارير بيتم في العادة رفع  وأموال أصحاب الحسابات الجارية التي تم خلطها معا

 المالية. قوائمالمركز المالي في القائمة ركة في الأرباح داخل على المشا ةالقائم ةالمطلق

 

على المشاركة في الأرباح يعتمد على  ةالقائم يةحسابات الاستثمار الالذي يسري على معامل التسرب  .53

، وفيما إذا كانت تلك الحسابات، حسابات يةحسابات الاستثمار الحقوق السحب التي يتمتع بها أصحاب 

 ةيحسابات الاستثمار الوسواء تم رفع تقارير ب أدناه. 70-56كما هو مشار إليه في الفقرات تجزئة أو جملة، 

ي فليست ذات أثر. المركز المالي، فإن هذه الجزئية قائمة على المشاركة في الأرباح داخل أو خارج  ةالقائم

 يةتثمار حسابات الاسالصحاب على المشاركة في الأرباح، فإن أ ةالقائم ةالمقيد يةحسابات الاستثمار الحالة 

ابات حسللالحق في سحب أموالهم قبل تاريخ الاستحقاق التعاقدي. بالنسبة  كون لهمأو لا ي كون قد ي

الهم قبل سحب أمو  في حقالصحابها لأ كون يعلى المشاركة في الأرباح التي لا  ةالقائم ةالمقيد يةالاستثمار 

تاريخ الاستحقاق، فإن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التي تدير هذه الحسابات، لن تكون عرضة 

فيما هو متعلق بأغراض نسبة تغطية السيولة، إلا إذا كان تاريخ استحقاق العقد يقع  تسرباللمخاطر 

 من ذلك، فإن أ
ً
 القادمة. وبدلا

ً
ي فحق ال كون لهمقد ي يةات الاستثمار حسابالصحاب في الثلاثين يوما

، وفي هذه الحالة، فإن مؤسسة الخدمات المالية  30ريطة إعطاء إشعار بذلك قبل سحب أموالهم ش
ً
يوما

من تلك الحسابات فيما هو متعلق  تسربالالإسلامية التي تدير هذه الحسابات لن تكون عرضة لمخاطر 

 بالسحب، ويقع تاريخ بأغراض نسبة تغطية السيولة )باستثناء تلك 
ً
الحسابات التي أعطت إشعارا

 القادمة
ً
 القادمة(السحب في الثلاثين يوما

ً
ما أ ، أو الحسابات التي يقع تاريخ استحقاقها في الثلاثين يوما
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 على المشاركة في الأرباح التي يمكن لأصحابها سحب ةالقائم ةالمقيد يةحسابات الاستثمار الفي حالة 

 دون تعرضهم لأي " 30أموالهم خلال فترة تقل عن 
ً
، فإن مؤسسة الخدمات 20"كبير في الربح نقصيوما

فيما هو متعلق بأغراض نسبة  تسربالعرضة لمخاطر مالمالية الإسلامية في هذه الحالة فقط ستكون 

"، يجب أن عد النقص في الربولكي ي   .تغطية السيولة
ً
. مجرد كونه خسارة للدخل المستحق يتعدىح "كبيرا

عندما تقوم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بتوفير مثل هذه الحسابات، فمن المتوقع أن تقوم 

 ةقيدالم يةحسابات الاستثمار الة في المؤسسة بالاحتفاظ بنسبة من الموجودات السائلة عالية الجود

كون قادرة على تلبية السحوبات، وفي مثل هذه الحالة، على المشاركة في الأرباح ذات الصلة كي ت ةالقائم

عند حساب إجمالي صافي  تسربةالملغ افإن الموجودات السائلة عالية الجودة سيتم مقاصتها بالمب

التدفقات النقدية الصادرة. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه في حالة قيام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية 

(  30ر قصير الأجل )أي أقل من طواعية والسماح بإجراء سحوبات بإشعابإسقاط مثل هذه القيود 
ً
يوما

 عند تحديد معامل 
ً
المعمول التسرب دون إيقاع أي غرامة كبيرة، فإن تلك القيود يجب إهمالها لاحقا

 على على المشاركة في الأرباح مبني ةالقائم ةالمقيد يةحسابات الاستثمار البق على المطالتسرب معامل به. 

نيا المذكورة في الفقرات  ، أو مبني على دراسات تاريخية أو تجريبية للمواصفات 69-52النسب الد 

أموال  ر عندما يتم استثماو  على المشاركة في الأرباح. ةالقائم ةالمقيد يةحسابات الاستثمار لسلوكية لال

موجودات ذات سوق ثانوي سائل، على المشاركة في الأرباح في  ةالقائم ةالمقيد يةحسابات الاستثمار ال

 عة الكافية لتلبية طلب للسحب، سيكون سر البحيث يمكن خلال الأوضاع الطبيعية تسييل الموجودات ب

هناك خطر خلال أوضاع الضغط يتمثل في عدم إمكانية تسييل الموجودات بالسرعة الكافية. لذا، 

ناءً ، وبراض نسبة تغطية السيولةفيما هو متعلق بأغ ،سيكون هناك تعرض محتمل لـ )صافي( تسرب

يما يخص فقط ف تقليله نبغينسبة تغطية السيولة ي فيما هو متعلق بأغراضالتسرب  مبلغ فإن عليه،

                                                           
فائدة في ال أكبر من خسارة من الناحية الماديةتم فرضه على العميل، ويكون يتم استخدام مصطلح )الغرامة المؤثرة( في وثيقة بازل للإشارة لأي مبلغ ي  20

على المشاركة في الأرباح، فإن السحب المبكر للأموال من قبل المودعين يتطلب في  ةالقائم ةالمقيد يةحسابات الاستثمار الفي حالة حالة السحب المبكر. و 

على ما سبق أن تحمل الخسائر أو التكاليف الأخرى  العادة قيام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بإثبات الأصول بأقل من قيمتها الدفترية. يترتب 

ع على على المشاركة في الأرباح، كما سيق ةالقائم ةالمقيد يةحسابات الاستثمار الق أصحاب الناتجة عن القيام بذلك والمحددة بشكل ملائم، سيقع على عات 

 تحمل أي خسارة في الدخل المستحق. 
ً
 عاتقهم أيضا
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 ةالمقيد ةيحسابات الاستثمار ال صندوق  لنقود الورقية والموجودات السائلة عالية الجودة المحتفظ بها فيا

 على المشاركة في الأرباح. ةالقائم

      

ها على المشاركة في الأرباح، ففي بعض الحالات سيتم السماح لأصحاب ةالقائم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار لالنسبة لب   .54

، وسيتعين على السلطات الإشرافية أن تقوم بتطبيق  30ب أو في فترة إشعار تقل عن بسحب أموالهم إما عند الطل
ً
يوما

على  ةائمالق ةالمطلق يةحسابات الاستثمار الطبق على المالتسرب الملائم، كما هو موضح أدناه. معامل التسرب معامل 

 على حقوق السحب التعاقدية لأصحاب 
ً
 21.يةحسابات الاستثمار الالمشاركة في الأرباح يعتمد أيضا

 

على المشاركة في الأرباح على أساس الوكالة في بعض الدول،  ةالقائم يةحسابات الاستثمار اليتم تقديم  .55

بحيث تقوم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بدور الوكيل المسؤول عن الأموال. تقوم مؤسسة الخدمات 

، بإدارة الأموال واستثمارها في أنشطة استثمارية متوافقة مع أحكام  وصفهابالمالية الإسلامية 
ً
وكيلا

 و  وصفهاببعض الحالات ينص عقد الوكالة على أن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية ، وفي الشريعة
ً
كيلا

 يةمار حسابات الاستثالالمعدل المتوقع لأصحاب  المؤسسة وتحددتوقع"، متحقيق "معدل عائد  يتعين عليها

 ،قعةالأرباح الفعلية أعلى من الأرباح المتو  كانت مثل هذه الحالات، إذا تفق عليها. فيالمستثمار لا خلال فترة ا

مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  يكونون قد وافقوا على احتفاظ يةحسابات الاستثمار الفإن أصحاب 

أداء، وأما في حالة كون الأرباح الفعلية حسن بالفرق بين الأرباح الفعلية والأرباح المتوقعة بوصفه أجرة 

أقل من الأرباح المتوقعة، فإن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مطالبة فقط بدفع الأرباح الفعلية 

  في كلتا الحالتينو .يةحسابات الاستثمار اللأصحاب 
ً
فإن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بوصفها وكيلا

مؤسسة الخدمات المالية  تنقلخرى، وفي حالات أ. رة المحددة في العقدجالأ  لها الحق في الحصول على

 أ في الوقت نفسه ، إلا أنها تفرضيةحسابات الاستثمار الاب حلأص ئر أو الخسا رباحكامل الأ  الإسلامية
ً
جرا

 بصفتها و  لمبدأ المضاربة، فإن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية وعلى نحو مشابهمقابل خدماتها. 
ً
 كيلا

                                                           
  ةالقائم يةحسابات الاستثمار التسحب من المبالغ التي س  21

ً
على المشاركة في الأرباح قد تكون أقل من المبالغ المودعة في حالة الخسائر.  كما قد تنطبق أيضا

 على المشاركة في الأرباح. ةالقائم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار الى أصحاب عل 20الحالة التي تم وصفها في الهامش رقم  
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ب التسر ستتحمل خسائر الأموال المستثمرة في حالات التقصير أو التعدي أو خرق بنود العقد. معدلات 

رى على على الوكالة مبنية هي الأخ ةعلى المشاركة في الأرباح القائم ةالقائم يةحسابات الاستثمار لبالنسبة ل

 ، كما هو موضح يةبات الاستثمار حساالحقوق السحب التعاقدية لأصحاب 
ً
 .آنفا

 

 على المشاركة في الأرباح    ةالقائمية ات الاستثمار حسابالودائع التجزئة و  2.1.3.2

 

على المشاركة في الأرباح من أموال تم إيداعها  ةالقائم يةحسابات الاستثمار الو  22تتكون ودائع التجزئة .56

لدى مؤسسة خدمات مالية إسلامية من قبل شخص طبيعي. كما هو موضح في شرح المبدأ الرابع في 

 (، فإن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تقدم أنواع51-42)الفقرات  12المعيار رقم 
ً
مختلفة من  ا

 ةيحسابات الاستثمار السابات الجارية، وحسابات الادخار، و ، بما في ذلك الحلجذب الأموالالحسابات 

في  على المشاركة ةالقائم ةالمقيد يةحسابات الاستثمار الرباح، و على المشاركة في الأ  ةالقائم ةالمطلق

 بدأت بعض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بجذب الأموال من عملائها بناءً 
ً
الأرباح... إلخ، ومؤخرا

، ومواصفاتها المميزة، نيةبصورة مفصلة العقود المع 12رقم على حسابات المضاربة. بينما تناول المعيار 

من  ةمنوحالم، فإنه تجدر الإشارة إلى أن الودائع ومخاطر السيولة المرتبطة بأنواع الحسابات المختلفة

 كيانات قانونية أو ملكيات فردية أو شراكات تم تضمينها في فئات ودائع الجملة.

 

على المشاركة في الأرباح منقسمة إلى فئتين "مستقرة"  ةالقائم يةحسابات الاستثمار الودائع التجزئة و  .57

". الأموال "المستقرة" 
ً
الأموال الذين لديهم علاقة ثابتة بمؤسسة  انحيها من ميتم جمعو "أقل استقرارا

 غير 
ً
، أو كون محتمل الخدمات المالية الإسلامية التي تجعل من سحب أموالهم أمرا

ً
نهائيا

  ةالقائم يةحسابات الاستثمار الالودائع/
 
ابات لات. هذه الحسعام  على المشاركة في الأرباح في حسابات الم

تكون مؤمنة بالكامل إما من قبل نظام تأمين على الودائع متوافق مع أحكام الشريعة يلبي المعايير المطلوبة 

                                                           
 في بعض الدول حتمية المحافظة على رأس المال، ولكن في هذه يقتض ي مصطلح "  22

ً
الإرشادية تم استخدام المصطلح بمعناه العام دون الإشارة  المبادئودائع" ضمنيا

 أم لا، فيرجع بالأساس إلى طبيعة العقد ا 
ً
 حتميا

ً
 إلى حتمية المحافظة على رأس المال. وأما كون المحافظة على رأس المال أمرا

ً
 .لمتوافق مع أحكام الشريعةضمنيا
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 يوفر حماية مماثلة. إن 23لنظام تأمين على الودائع "فعال"
ً
، أو من قبل ضمان عام صريح وملزم قانونيا

بالغ مبحصولهم على فع السريع لأصحاب الحسابات النظام الفعال للتأمين على الودائع، سيحقق الد

 تغطية محددة بوضوح وفق جدول زمني للدفع، كما سينش ئ مستوى وعي مرتفع
ً
مِن  ا

 
بين الجمهور. المؤ

 على الودائ
ً
 متوافقا

ً
مع أحكام الشريعة لديه سلطات قانونية رسمية لتأدية المهمة المنوطة به،  ع تأمينا

ع  وم 
ً
 وشفافا

ً
عد مستقلا  وي 

ً
 %5مقداره  معامل تسربمن الناحية التشغيلية. يخصص للمساءلة رضا

 24للتدفقات النقدية الصادرة المدفوعة إلى مثل هذه الأنواع من الحسابات.

 

، إذا ما توافرت في الودائع بالإضافة إلى معايير الودائع %3مقداره تسرب تستطيع الدولة أن تعتمد معامل    .58

 الإضافية التالية الخاصة بأنظمة التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة:المعايير  المستقرة

 على نظام التمويل المسبق الذي  على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة أن يكون نظام التأمين (أ)
ً
قائما

ها التي لديمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية المفروضة على  للمساهماتيتم من خلال الجمع الدوري 

 .في الأرباح على المشاركة ةقائم يةاستثمار وحسابات  ودائع مؤمنة

على  في حالة الطلب إضافي تمويلة التي تضمن الوصول الفوري لأن يكون لدى النظام الوسائل الكافي (ب)

 احتياطيات السيولة لديها، على سبيل المثال أن تكون حاصلة على ضمان صريح وملزم 
ً
 منقانونا

 .بصيغ مشروعة من الحكومة حصول على دعم ماليللالحكومة، أو أن يكون لديها سلطة ثابتة 

 م شاركة في الأرباحعلى الم ةالقائم يةحسابات الاستثمار الأو  أن يكون الوصول إلى الودائع المؤمنة (ج)
ً
تاحا

   25خلال فترة قصيرة من الزمن بعد أن يتم تنشيط نظام التأمين على الودائع. انحي الأمواللم

 

على المشاركة في الأرباح التي لا تقع ضمن فئة الحسابات القائمة  يةحسابات الاستثمار اللودائع أو ا .59

". ويمكن للسلطات الإشرافية أن تقسم هذا النوع من 
ً
المستقرة، سيتم اعتبارها حسابات "أقل استقرارا

                                                           
 م.2013مخاطر السيولة، يناير  رصد: نسبة تغطية السيولة وأدوات 3 ، بازل 76الفقرة   23
دائع، فيتم التأمين على الو  نظاملغ التي لا تدخل ضمن تغطية الجزء المغطى بالكامل من المبلغ هو فقط الذي يتم معالجته على أنه مستقر، وأما بقية المب  24

   .
ً
 معالجتها على أنها أقل استقرارا

 أيام عمل. 7يتوقع في العادة ألا تزيد هذه الفترة الزمنية عن   25
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فة لكل مختلتسرب تخصيص معدلات  نبغيبناءً على طبيعة المخاطر، كما يالحسابات إلى فئات إضافية 

 للاستثمار  التجزئة وعلى وجه الخصوص، فإن حسابات .%10مقداره تسرب عدل فئة، على ألا تقل عن م

ع تقوم بممارسة دعم دف في مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التي لا  على المشاركة في الأرباح القائم

الأرباح  دعمدام احتياطيات مثل احتياطي ، من خلال استخيةحسابات الاستثمار اللأصحاب  الأرباح

أن تحصل على معدل تسرب أكثر  نبغي(، ي3 رقم واحتياطي مخاطر الاستثمار )انظر المبادئ الإرشادية

، وذلك لأنه من 
ً
.ارتفاعا

ً
 الأرجح أن تكون هذه الحسابات أقل استقرارا

 

إذا لم يكن هناك نظام تأمين على الودائع متوافق مع أحكام الشريعة في الدولة، أو ليس باستطاعة  .60

 حساباتالسلطة الإشر 
ً
ة" وفق ستقر التجزئة المؤهلة لأن تكون ضمن فئة الودائع "الم افية أن تحدد تماما

 التعريف المذكور 
ً
".آنفا

ً
عد واقعة ضمن فئة الودائع "الأقل استقرارا حسابات  26، فإن تلك الحسابات ست 

 
ً
التجزئة بالعملات الأجنبية المقومة بأي عملة أخرى ما عدا العملة المحلية في الدولة الأم ستقع أيضا

". ينبغي على السلطات الإشرافية أن تحدد معامل 
ً
الذي التسرب ضمن فئة الودائع "الأقل استقرارا

سابات العملات الأجنبية آخذين لح االية الإسلامية استخدامه في دولهعلى مؤسسات الخدمات الم عينيت

 نحيانبية بما في ذلك نوع وتعقيد مبعين الاعتبار العوامل التي تؤثر على تقلبات حسابات العملات الأج

 عن مواصفات تلك الحسابات.
ً
 الأموال، فضلا

 

إمكان مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تستثني التدفقات النقدية من حسابات التجزئة ذات ب .61

، إذا لم يكن لم 30إشعار بالسحب تبلغ أكثر من الأجل، والتي لديها فترة استحقاق متبقية أو فترة 
ً
 انحيوما

 الزمنية 
ً
لنسبة تغطية السيولة، أو إذا الأموال الحق القانوني في سحب ودائعه خلال مدة الثلاثين يوما

مقداره سرب تالمتوقع لتلك الفترة الزمنية، ويتم تطبيق معدل  في الربح كبير نقص أدى السحب المبكر إلى 

                                                           
يد ن العدهذه المبادئ الإرشادية تدرك عدم وجود نظام تأمين على الودائع متوافق مع أحكام الشريعة في العديد من الدول، وفي الوقت نفسه تدرك بأ  26

خذ بعين على السلطات الإشرافية أن تأ إلا أنه يتعيننظام تقليدي للتأمين على الودائع للحسابات المتوافقة مع أحكام الشريعة. من الدول تقوم بتطبيق  

 .لحساباتهذه االاعتبار إمكانية وقوع مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة المرتبطة بهذه الممارسة. لذا، فإن معامل تسرب أعلى يمكن تطبيقه على مثل  
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سرب تلهذا النوع من الحسابات لأجل. تمتلك السلطات الإشرافية السلطة التقديرية لتطبيق معدل  0%

 إذا كان من المتوقع أن يقوم 
ً
أصحاب الحسابات لأجل بسحبها بطريقة مشابهة لأصحاب أكثر ارتفاعا

الحسابات الجارية خلال الفترات الطبيعية أو فترات الضغط. إذا سمحت مؤسسة الخدمات المالية 

 ،نقص من الربحالتي هي  الإسلامية لصاحب الحساب بسحب هذه الأموال دون تطبيق الغرامة المقابلة

حب الحساب ليس لديه الحق القانوني لسحب أمواله، فيجب على الرغم من وجود فقرة تبين أن صا

 عن الحد الأدنى نقصت إذا حينها أن تتم معالجة الفئة الكاملة لهذه الأموال بوصفها حسابات جارية

-58هو موضح في الفقرات كما ، ولذلك ستكون خاضعة لمعدلات تسرب مشابهة المشترط لهذا الحساب

 لصاحب الحساب بسحب  نبغي. ي60
ً
 قانونيا

ً
على السلطات الإشرافية أن تحدد الظروف التي توفر حقا

 دون تحمل أي 
ً
 ، كما يجب فصل الظروففي الربح كبير  نقصأمواله من حساباتها قبل مدة الثلاثين يوما

 المستثناة بوضوح من حساب التدفقات النقدية الصادرة.

 

 المضمون  غير الجملةب تمويلال 3.1.3.2 

 

ف  .62 عر  الجملة غير المضمون على أنه تلك المطلوبات والالتزامات العامة المترتبة على مؤسسة بتمويل الي 

يها من أشخاص غير طبيعيين مثل الكيانات القانونية لالخدمات المالية الإسلامية، والتي تم الحصول ع

 بموجودات  رهونةت الفردية والشراكات، وغير مبما في ذلك الكيانا
ً
بحقوق قانونية مرتبطة خصيصا

و   معينة مملوكة من قبل المؤسسة م 
 
تمويل الفي حالة الإفلاس، أو الإعسار، أو التصفية، أو المعالجة.  لةالم

 ب
ً
الجملة الداخل في نسبة تغطية السيولة يتضمن التمويل الذي يمكن استرداده خلال مدة الثلاثين يوما

يولة، أو التمويل الذي يقع أقرب تاريخ ممكن لاستحقاقه التعاقدي ضمن الزمنية لنسبة تغطية الس

 عن التمويل الذي ليس له تاريخ استحقاق محدد. أما 
ً
ذي الجملة البتمويل الهذه الفترة الزمنية، فضلا

 وملزمة  مانحيمكن استرداده من قبل 
ً
الأموال، والذي يخضع استرداده لفترة إشعار محددة تعاقديا

، فلن يتم تتجاوز ا
ً
 .إدراجهلثلاثين يوما
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التدفقات الصادرة للتمويل بالجملة غير المضمون يمكن تقسيمها إلى خمس فئات. الفئة الأولى  .63

 يوم 30الحسابات لأجل والحسابات الجارية )تاريخ استحقاق أقل من 
ً
صغيرة،  شركات من منوحة( الما

وكما هو الحال في تصنيف ودائع التجزئة، فإن هذه الأنواع من الحسابات لأجل والحسابات الجارية 

. معالجة الحسابات لأجل والحسابات ال
ً
 جاريةيمكن زيادة تقسيمها إلى ودائع مستقرة وأقل استقرارا

 لمعالجة ودائع التجزئة. يتم تخصيص معامل  ةصغيرة مشابه شركاتمن  منوحةالم
ً
ره مقداتسرب أيضا

خصص لها  5%  سي 
ً
بناءً على الأوعية  معامل تسربللودائع المستقرة، بينما الودائع الأقل استقرارا

 المختلفة التي يتم تحديدها وفق
ً
لا يقل عن تسرب طبيعة مخاطر كل مجموعة، وباستخدام معامل ل ا

  59كما هو موضح في الفقرة . 10%
ً
، في حالة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التي لا تقوم آنفا

.تسرب أكثر ارتفاع املتطبيق مع نبغيي، يةحسابات الاستثمار البممارسة دعم دفع الأرباح لأصحاب 
ً
 ا

عامِلاتأن يكون تصنيف الأوعية و  نبغييو   لتصنيف أوعية الخاصة بها  بسر تال م 
ً
 الحساباتمشابها

 في فئة التجزئة.
ً
 الجارية والحسابات لأجل الأقل استقرارا

 

هذه  27التشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ وإدارة النقد. حساباتالفئة الثانية هي ال .64

رف على أنها الودائع المودعة من قبل عملاء ماليين وغير ماليين، واللازمة من أجل تسهيل  ع 
 
الودائع ت

خصص لها  وصولهم وقدرتهم على استخدام أنظمة الدفع والتسوية، وسداد المدفوعات. هذه الأموال ي 

عمل به إلا إذا كان ال%25مقداره تسرب معامل  عميل لديه اعتماد جوهري ، إلا أن هذا المعامل لن ي 

 عن استيفائها 
ً
على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، والودائع اللازمة لمثل هذه الأنشطة، فضلا

لحسابات اتشغيلية. أي جزء من حسابات للتعريف العالمي والمعايير المؤهلة للأموال للاعتراف بها على أنها 

                                                           
الأوراق المالية، وتحويل  لاتعام  سوية م  بعض الأمثلة للأنشطة التي قد تؤدي إلى نشوء حسابات تشغيلية هي كالآتي: التراسل المالي، والمطابقة المالية، وتأكيد أوامر الدفع، وت  27

د المالية، والخدمات المتعلقة بالخ  ه   زانة وحسابات الضمان المجمدةالدفعات التعاقدية، ومعالجة الرهونات، وتوفير خدمات إدارة النقد المتعلقة بالحفظ، وإدارة الع 

 عن إدارة الأجور، والتحكم بصرف الأموال المعمول بها في مؤسسات الخ 
ً
دمات المالية الإسلامية شريطة الحصول على موافقة وتحويل الأموال والأسهم والوكالة، فضلا

مخاطر السيولة،  رصديولة وأدوات : نسبة تغطية الس3لوثيقة بازل  103-100شرعية. الأنشطة المصنفة على أنها حسابات تشغيلية موصوفة بالتفصيل في الفقرات  

  م.2013يناير  
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  إدارة النقدالتشغيلية الناتجة عن أنشطة المقاصة والحفظ و 
 
غطى بشكل كامل من قبل تأمين على والم

 ".ودائع التجزئة "المستقرةالخاصة بالودائع متوافق مع أحكام الشريعة، بإمكانه تلقي المعالجة نفسها 

 

من أجل ضمان تطبيق ثابت وفعال للحسابات التشغيلية، سيتم تناول المعايير التالية لتحديد أهلية أي    .65

   :
ً
 تشغيليا

ً
 حساب لأن يكون حسابا

 لتوفير منتجات إدارة النقد، أو الحفظ أو المقاصة فقط. (أ)
ً
 أن يكون مستخدما

 أن يتم توفيره وفق اتفاقية ملزمة  (ب)
ً
 لعملاء المؤسسة.قانونا

 أن ي (ج)
ً
 أو غرامة كبيرة لإغلاق  30إما لفترة إشعار لا تقل عن كون إنهاء هذه الحسابات خاضعا

ً
يوما

 هذه الحسابات.

يتم تحديد العوائد على هذه الحسابات دون إعطاء أي حوافز اقتصادية للعملاء لإبقاء أي أموال أن  (د)

 فائضة في هذه الحسابات.

 

سحبها أموال كافية لتلبية أنشطة المقاصة والحفظ أي أرصدة فائضة يمكن سحبها، ويتبقى بعد  .66

. بعبارة أخرى، فإن الجزء الوحيد من رصيد %25 مقداره وإدارة النقد لن تكون مؤهلة لاستخدام معامل

 
ً
ت استيفاؤه لاحتياجات العميل التشغيلية، سيكون مؤهلا ثب  ن يعد  لأ الوديعة لدى موفر الخدمة الذي ي 

، وبالتالي ي
ً
أن تعالج الأرصدة الفائضة في الفئة الملائمة للودائع غير التشغيلية. وفي حالة  نبغيمستقرا

الفائض، فإن الوديعة بأكملها  عدم قدرة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على تحديد مبلغ الرصيد

فترض بأنها فائضة عن المتطلبات، وبالتالي تعد غير تشغيلية، كما يجب على مؤسسة الخد نبغيي
 
ات مأن ت

ستثنى من هذه المعالجالمالية الإسلامية أن تحدد المنهجية المتبعة لتحديد الودائع الفائضة ال
 
ة، تي ت

من أجل تقييم مخاطر السحب بصورة كافية  أن يتم هذا التقييم على مستوى تفصيلي كاف   نبغيوي

 خلال فترة الضغط على نطاق المؤسسة بمفردها.

 



 

55 
 

 الفئة الثالثة تتضمن  .67
ً
من شبكة مؤسساتية تعاونية لمؤسسات خدمات مالية إسلامية. يوجد في  أموالا

بعض الدول مؤسسات خدمات مالية إسلامية تعمل بصفتها "مؤسسات مركزية" أو موفري خدمات 

مركزيين لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ذات المستويات المنخفضة مثل التعاونيات الإسلامية. 

من قبل مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على مبالغ الودائع  %25مقداره  تسربيمكن تطبيق معامل 

الموجودة لديها من المؤسسات الأعضاء، بصفتها مؤسستهم المركزية أو موفر الخدمة المركزي المختص، 

 ل )أ( والتي تم إيداعها
ً
لسلطات الدى  التي تم تسجيلهالحد الأدنى للودائع، و لقانونية المتطلبات لوفقا

في سياق المشاركة في المهام المشتركة والترتيبات القانونية أو التشريعية أو التعاقدية. )ب(  الرقابية، أو 

التشغيلية الأخرى، فإن هذه الودائع ستحصل على افتراض تدفق وارد  حساباتكما هو الحال بالنسبة لل

لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. سيكون من اللازم الحصول على موافقة السلطات  %0يبلغ 

الإشرافية في كل حالة لضمان أن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي تستخدم هذه المعالجة هي 

 ة أو موفري خدمات مركزيين )على سبيل المثال لشبكة تعاونية(.بالفعل مؤسسات مركزي

 

يادية، سالكيانات الالية، و الم ؤسسات غير الممن  منوحتمويل بالجملة غير المضمون المالفئة الرابعة هي ال   .68

القطاع العام. إذا كان المبلغ الكامل لهذا التمويل  كياناتالتنمية متعددة الأطراف، و  ركزية، ومصارفالمبنوك الو 

مغطى من قبل نظام تأمين على الودائع فعال ومتوافق مع أحكام الشريعة، فمن الممكن تخصيص معامل 

 الممنوحة على الأموال %40مقداره تسرب للأموال من هذه المصادر، وإلا يتم تطبيق معامل  %20مقداره تسرب 

 لأغراض تشغيلية.من مثل تلك المصادر 
ً
 التي لا يتم الاحتفاظ بها خصيصا

 

 من المؤسساتالممنوح الفئة الأخيرة هي "الكيانات الأخرى". هذه الفئة تشتمل على كل الودائع والتمويل   .69

ين الية، وشركات التأممؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، وشركات الأوراق المالمصارف، و الأخرى بما في ذلك 

إلخ، والمؤتمنين، والمستفيدين، والقنوات، والشركات ذات الغرض الخاص، والكيانات التابعة ... والتكافل

 لأغراض تشغيلية، 
ً
لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية وأي كيانات أخرى لا يتم الاحتفاظ بأموالها خصيصا

     . %100لهذه الأموال التسرب ولا تدخل ضمن الفئات سابقة الذكر. يبلغ معامل 
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مة و مختلفة، إذا كانت تلك المعدلات مدعتسرب بإمكان السلطات الإشرافية أن تخصص معدلات  .70

بدراسة مفصلة وتحليل لسلوك أموال الجملة. كما يمكن للسلطات الإشرافية أن تختار عدم السماح 

التشغيلية في حالات وجود  الحساباتتسرب لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية باستخدام معدلات 

 التشغيلية موفرة من قبل عدد الحساباتمخاطر التركز. على سبيل المثال عندما تكون نسبة كبيرة من 

 .قليل من العملاء

 

 المضمون  تمويلال 4.1.3.2

 

ف الي   .71  30ق تقل عن المطلوبات والالتزامات العامة ذات آجال استحقا المضمون على أنه تمويلعر 

، والم
ً
 بموجودات معينة مملوكة من قبل الطرف المقابل في  رهونةيوما

ً
بحقوق قانونية مرتبطة خصيصا

عامِلاتحالة الإفلاس، أو الإعسار، أو التصفية، أو المعالجة. يتم تخصيص  ال تلفة لهذه الأمو مختسرب  م 

 أو  لات التمويل المضمون عام  . م  رهنحسب نوع ال
ً
 مقابلا

ً
المدعومة  مع البنك المركزي بوصفه طرفا

لات عام  ، وأما م  %0مقداره  تسربمع أي طرف مقابل، يخصص لها معامل  1بموجودات من المستوى 

تسرب أ مع أي طرف مقابل، فيخصص لها معامل 2بموجودات من المستوى  المدعومو التمويل المضمون 

 .%15مقداره 

 

عامِلاتيتم تخصيص  .72  للتمويل المضمون تسرب  م 
ً
أو  1م بموجودات من المستوى و المدعغير و أكثر ارتفاعا

أ مع 2ولا المستوى  1بموجودات ليست من المستوى  المدعومو لات التمويل المضمون عام  م  وأما أ. 2المستوى 

 القطاع ال كياناتتنمية متعددة الأطراف أو الف حلية أو مصار المسيادية الكيانات ال
ً
عام بوصفها أطرافا

م بسلع أو موجودات حقيقية مؤهلة لأن تكون ضمن و المدعو لات التمويل المضمون عام  م   كذلكمقابلة، و 

 مثل قد تحصل فب، 2ستوى الم
 
لات عام  . وبالمقابل، فإن م  %25مقداره  تسربلات على معامل عام  هذه الم

التي لا تقع  لات التمويل المضمون عام  ب، وكل م  2ستوى المبموجودات أخرى من  المدعومو  التمويل المضمون 

عامِلاتضمن التصنيف سابق الذكر، سيخصص لها   على التوالي.  %100و %50مقدارها  تسرب م 
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73.   
 
 %100سيكون التسرب لات المستحقة، فإن معامل عام  بالنسبة لباقي الم

 
لات التي غطت فيها عام  ، بما في ذلك الم

بمخزونها من المراكز الطويلة. الجدول أدناه يلخص مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية المراكز القصيرة للعملاء، 

 المعايير المعمول بها:

 

 : المبالغ المضافة للتدفقات النقدية الصادرة1.2جدول 

 بقيالمت لات التمويل المضمون المستحقعام  فئات م   المبلغ المضاف للتدفقات النقدية الصادرة 

0% 
   بموجودات من  دعومالمضمون و المتمويل ال لاتعام  م

 أو مع البنوك المركزية 1المستوى 

15% 
   بموجودات من  دعومالمضمون و المتمويل ال لاتعام  م

 أ2المستوى 

25% 

   يانات السيادية مع الك ضمون المتمويل اللات عام  م

القطاع العام المحلية أو مصارف  كياناتالمحلية أو 

 غير المدعومو  ،ددة الأطراف المحليةالتنمية متع

 كياناتأ. 2ستوى المأو  1من المستوى بموجودات 

القطاع العام التي تحصل على هذه المعالجة تقتصر 

 أو أقل. %20على تلك التي لديها وزن مخاطر مقداره 

   بأوراق مالية  دعومالمضمون و المتمويل ال لاتعام  م

مدعومة برهونات عقارية متوافقة مع أحكام 

، ومؤهلة لأن تكون ضمن موجودات 28الشريعة

 ب. 2ستوى الم

50% 
   بموجودات أخرى  دعومالمضمون و المتمويل ال لاتعام  م

 ب. 2ستوى الممن 

100%   
 
 لات الأخرى عام  جميع الم

 

 

 

 

                                                           
 عقارية المتوافقة مع أحكام الشريعة أنواع معينة من الصكوك القائمة على الإجارة المنتهية بالتمليك.من الأمثلة على الأوراق المالية المدعومة برهونات   28
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 المتطلبات الإضافية 5.1.3.2

 

 في   .74
ً
المتطلبات الإضافية. وبما أنه لا يتم تصنيف مصادر الأموال من الأدوات الأخرى غير المذكورة آنفا

مها على نطاق واسع من قبل اتوجد العديد من الأدوات المصنفة ضمن هذه الفئة التي يتم استخد

مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على المستوى الوطني أو العالمي، فإن البيانات المتعلقة بسلوك 

ى أي دولة بعض الأدوات المتوافقة مع أحكام هذه الأدوات غير متاحة على نطاق واسع. إذا كان لد

حينها على السلطات الإشرافية أن تدرس البيانات ذات  نبغييعة والمصنفة ضمن هذه الفئة، فيالشر 

 لها بناءً على المعايرة. تسربالصلة بتلك الأدوات، وتخصص معدلات 

 

ع أحكام الشريعة، والتي بعض الأدوات المصنفة ضمن هذه الفئة قد تتضمن أدوات تحوط متوافقة م  .75

منوحة المسحوبة ، وأما التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة غير الم%100مقداره  تسربيخصص لها معامل 

غير  التمويليةلات ، وأما التسهي%5مقداره تسرب الصغيرة، فيخصص لها معامل  الشركاتلعملاء التجزئة و 

 عن الكيانات ماليغير  ؤسساتلمالممنوحة المسحوبة 
ً
طاع العام الق كياناتوالبنوك المركزية و  السياديةة، فضلا

للائتمان ومعامل تسرب مقداره  %10مقداره تسرب ومصارف التنمية متعددة الأطراف، فيخصص لها معامل 

 عن الالتزامات التعاقدي للسيولة، 30%
ً
الية لماخدمات المؤسسات الية/الممؤسسات لل منوحةة الأخرى المفضلا

 .%100مقداره تسرب سلامية، والتي يخصص لها معامل الإ 

 

عة، المتوافقة مع أحكام الشري عتمادوخطابات الا  ضماناتمويل التجارة بما في ذلك الالالتزامات المرتبطة بت  .76

 من قبل مؤسسات الخدمات 
ً
التي تقع ضمن التزامات التمويل المحتملة الأخرى، عادة ما يتم استخدامها أيضا

داره مقتسرب المالية الإسلامية. إذا كانت هذه الالتزامات قابلة للإلغاء، فإن هذه الفئة ستحصل على معامل 

طبق معامل ، وأما إذا كانت غير قابلة للإ0%  أو أقل. %5مقداره تسرب لغاء، فسي 
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  في السلعلات المرابحة عام  الودائع القائمة على م   6.1.3.2

  

قدم ودائع قائمة على م    .77
 
م ، حيث تقو في السلعلات المرابحة عام  بعض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ت

من خلال معاملة المرابحة العكسية على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بشراء سلعة من العميل )المودع( 

. إذا كان أجل الم
ً
، ف 30رابحة المتبقي لا يزيد عن أساس الدفع المؤجل، ومن ثم تقوم ببيعها نقدا

ً
 ينبغييوما

عامِلات التسرب التالية على رصيد المرابحة العكسية واجب الدفع: تطبيق حينها  م 

 .%20الصغيرة:  الشركات ودائع التجزئة وودائع (أ)

 ارفومص، والبنوك المركزية السياديةالكيانات و الصغيرة(  الشركات)عدا  غير المالية ؤسساتالم (ب)

لأغراض  هاودائععندما لا يتم الاحتفاظ ب القطاع العام كياناتالتنمية متعددة الأطراف، و 

، إلا إذا كانت الودائع مغطاة بالكامل من قبل نظام تأمين على الودائع فعال %40 تشغيلية:

 .%20معامل التسرب مقدار ومتوافق مع أحكام الشريعة أو مغطاة بضمان، وحينها سيكون 

ن، والشركات ذات الغرض الخاص، والكيانات التابعة عندما و ن، والمستفيدو المؤسسات المالية، والمؤتمن (ج)

 .%100حتفاظ بودائعها لأغراض تشغيلية: لا يتم الا 

 

، 30المرابحة المتبقي يزيد عن  كان أجل وأما إذا  .78
ً
كانت مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تسمح و  يوما

تطبيقه،  الواجبالتسرب بالسحب المبكر وفق سلطتها التقديرية للمبلغ الأصلي دون أي هامش ربح، فإن معامل 

 على المشاركة في الأرباح ذات ةالقائم يةحسابات الاستثمار النفسه لفئة الودائع أو التسرب سيكون معامل 

  1.1.3.2م الصلة، كما هو موضح في القس
ً
 29.آنفا

 

   عقود ما بين المصارف المتوافقة مع أحكام الشريعة 7.1.3.2

 

عادة ما تكون قصيرة الأجل وسائلة  صارفالأدوات التي يتم تداولها في السوق التقليدية لما بين الم  .79

بطبيعتها، وتتراوح آجال استحقاقها ما بين يوم واحد إلى سنة. يتم تداول هذه الأدوات بالجملة، وفي الغالب 

                                                           
 م.2010المتعلقة بإدارة المخاطر ومعيار كفاية رأس المال: معاملات المرابحة في السلع، ديسمبر  2انظر المبادئ الإرشادية رقم   29
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الإسلامية بشكل أساس ي وظائف  صارفبين الم النقدية الإسلاميةسوق ؤدي التيتم ذلك خارج البورصة. 

ملتزمة بمبادئ الشريعة. الأدوات المتوافقة مع يجب أن تكون خدمة مشابهة باستثناء كون الأدوات المست

أحكام الشريعة، والمستخدمة بشكل واسع من قبل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لإدارة السيولة 

والوكالة. كل هذه العقود مهيكلة على أنها  في السلععقود المضاربة والمرابحة  قائمة على صارفما بين الم

 التسرب (. معدل 3.1.3.2نظر القسم ا) مضمون بالجملة غير تمويل 
 
لات المستحقة عام  المطبق على هذه الم

 القادمة هو 
ً
 لتمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الذي تحصل عليهوأما بالنسبة ل. %100في الثلاثين يوما

 مويلهذا النوع من التتقترن بمثل فلا ، ئيسةمقراتها الر  الإسلامية التابعة لمصارف تقليدية من النوافذ

يمكن للسلطات الإشرافية أن تقلل من معامل لذا  ،حتى خلال أوضاع الضغطمخاطر سحب مرتفعة 

 دعم وفي حالة  .%50بما لا يزيد عن  التمويل لمثل هذا النوع منالتسرب المخصص 
 
 لاتعام  أي من هذه الم

، فإن معدل المدعومة بالرهن في السلعيعة، مثل معاملة المرابحة موجودات متوافقة مع أحكام الشر ب

. قد تؤدي مثل هذه 4.1.3.2، كما هو موضح في القسم نيةن مبني على نوع الموجودات المعسيكو التسرب 

 
 
لات إلى حالة وجود مراكز موجودات ومطلوبات محتفظ بها مع الطرف المقابل نفسه، وفي مثل هذه عام  الم

طبق فقط على مركز صافي الموجودات، إن وجد.التسرب الحالة، فإن معدل   سي 

 

 التدفقات النقدية الواردة 2.3.2 

  

على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية تبني التعريف العالمي للتدفقات النقدية الواردة لنسبة تغطية  نبغيي  .80

في حساب التدفقات النقدية الواردة لمؤسسات الخدمات المالية  ةالمصرفي للرقابةالسيولة المحدد من قبل لجنة بازل 

ليها أن ع نبغي، يالاعتبار بعين الواردة تدفقاتها النقدية عندما تأخذ مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية 30الإسلامية.

دخِل فقط التدفقات التعاقدية الواردة من التعرضات المستحقة غير المتعثرة، والتي لا تمتلك مؤسسة الخدمات المالية 
 
ت

 الزمنية. وأما التدفقات الواردة
ً
 يجعلها تتوقع تعثرها خلال مدة الثلاثين يوما

ً
لعوائد على المحتملة )مثل ا الإسلامية سببا

أدوات المشاركة في الأرباح(، فلا تدخل في إجمالي صافي التدفقات الواردة. مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية 

                                                           
 م.2013مخاطر السيولة، يناير  رصدلسيولة وأدوات نسبة تغطية ا: 3: بازل 160-145الفقرات   30
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والمشرفون بحاجة إلى مراقبة تركز التدفقات الواردة المتوقعة عبر الأطراف المقابلة التي تتعامل بالجملة، كما يمكن 

على التدفقات الواردة التعاقدية من قبل كل طرف مقابل للتقليل من مخاطر التركز، التي يمكن للمشرفين وضع سقف 

أن تؤثر على مركز السيولة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية خلال أوضاع الضغط. من أجل منع مؤسسات الخدمات 

ستوى ة لتلبية متطلبات السيولة، ولضمان المالمالية الإسلامية من الاعتماد بشكل كبير على التدفقات الواردة المتوقع

الأدنى من مخزون الموجودات السائلة عالية الجودة، فإن مبلغ التدفقات الواردة الذي يمكن مقاصته بالتدفقات 

من إجمالي التدفقات النقدية الصادرة المتوقعة، على النحو المعرف في هذه  %75الصادرة يجب ألا يتجاوز سقف 

 دية.المبادئ الإرشا

 

، بما في ذلك البدائل المتوافقة مع أحكام ضمون المالفئة الأولى من التدفقات النقدية الواردة هي التمويل   .81

واقتراض الأوراق المالية. ما لم تمتلك السلطات الإشرافية أدلة قوية  )ريبو( الشريعة لإعادة الشراء العكس ي

 يمكن تطبيقها.المذكورة فيما يلي التسرب خلاف ذلك، فإن معدلات 

 

ات موجودب ضمون المعلى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تفترض أن أجل استحقاق التمويل  نبغيي  .82

تدفق وارد  امل، سيعاد تجديده دون أن ينتج عن ذلك أي تدفقات نقدية واردة. لذا، سيطبق مع1من المستوى 

  %0مقداره 
 
ى بموجودات من المستو م و والمدع بالنسبة للتمويل المستحقت. وأما لا عام  على مثل هذا النوع من الم

الصلة بالنسبة للموجودات المحددة. على ذي  حسمات نقدية واردة تساوي مقدار ال، فإنه سيؤدي إلى تدفق2

موجودات من المستوى بمة و مدع، إذا كانت المعاملة %15سبيل المثال، يتم تخصيص معامل تدفق وارد مقداره 

ب. 2موجودات من المستوى بمة و مدعإذا كانت المعاملة  %50و %25أ، ومعامل تدفق وارد يتراوح ما بين 2

فترض أن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لن تعيد تجديد التمويل المستحق  ات من قبل موجودم و والمدعي 

من النقد المرتبط  %100أن تفترض حصولها على  ليست موجودات سائلة عالية الجودة، وتستطيع المؤسسة

 بتلك 
 
 .%100، وهذا يعني تطبيق معامل تدفق وارد مقداره تلا عام  الم
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الفئة الثانية للتدفقات النقدية الواردة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية هي التسهيلات الملتزم  .83

ملة أخرى محت تمويليةأو تسهيلات سيولة أو تسهيلات  تمويليةبها. لن يتم افتراض سحب أي تسهيلات 

يحتفظ بها المصرف لدى مؤسسات أخرى لأغراضه الخاصة به. مثل هذه التسهيلات تحصل على معدل 

، وهذا يعني أن هذا السيناريو لا يأخذ بعين الاعتبار أي تدفق وارد من %0للتدفق الوارد مقداره تسرب 

السيولة. الهدف من ذلك، الحد من مخاطر انتقال التأثيرات السلبية  التمويل الملتزم به أو تسهيلات

، بحيث تتسبب في إحداث نقص في السيولة ماى مؤسسة خدمات مالية إسلامية للنقص في السيولة لد

لدى مؤسسات خدمات مالية إسلامية أخرى، ولعكس الخطر الكامن في أن مؤسسات الخدمات المالية 

خاطر ، أو قد تقرر تحمل مالتمويليةتكون في وضع يمكنها من الوفاء بالتسهيلات  الإسلامية الأخرى قد لا 

قانونية ومخاطر السمعة المرتبطة بعدم الوفاء بالتزاماتها من أجل المحافظة على سيولتها، أو الحد من 

 تعرضها لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تلك.

 

يتم  ، حيثمن أطراف مقابلة مختلفة التدفقات الواردة هيالفئة الثالثة للتدفقات النقدية الواردة  .84

تأخذ هذه الفئة بعين الاعتبار التدفقات النقدية  تحديد معدل التدفق الوارد حسب نوع الطرف المقابل.

 
 
من أطراف مقابلة مختلفة، تم تصنيفها حسب الآتي:  ضمونةالمغير  و أ ضمونةالملات عام  الواردة من الم

 عن  ؤسساتالم)ب(  الصغيرة، و  والشركاتعملاء التجزئة )أ( 
ً
غير المالية والبنوك المركزية، فضلا

المؤسسات المالية/مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والكيانات الأخرى. سيتم تحديد معدل التدفق 

الوارد بناءً على الطرف المقابل. الأطراف المقابلة من عملاء الجملة غير الماليين وعملاء التجزئة قد 

خصص لهم معامل  ، بينما الأطراف المقابلة من المؤسسات %50مقداره  لتدفق الوارداي 

دفق للتتسرب المالية/ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية والبنوك المركزية، قد يخصص لهم معامل 

 .%100الوارد مقداره 

 

ضمن  نبغيي  .85
 
التدفقات الواردة من تمويلات ليس لديها آجال استحقاق محددة )أي لديها آجال استحقاق غير ألا ت

عر فة أو مفتوحة(. لذا، لا ينبغي تطبيق أي افتراضات حول متى ستحل آجال استحقاق مثل هذه التمويلات. الاستثناء  م 



 

63 
 

باح المرتبطة بتمويل مستحق مفتوح، شريطة أن من هذا، سيكون مدفوعات الحد الأدنى لأصل المبلغ، أو الأجرة، أو الأر 

 خلال تكون هذه المدفوعات م
ً
. مبالغ مدفوعات الحد 30ستحقة الدفع تعاقديا

ً
 تقييدهاأن يتم  نبغيالأدنى هذه، ي يوما

 بوصفها تد
 
  82في الفقرة  قررةفقات واردة، وفق المعدلات الم

 
 لات.عام  لتلك الم

 

، وغير داخلة في مخزون الم 30ن أوراق مالية مستحقة خلال التدفقات الواردة م  .86
ً
وجودات السائلة عالية يوما

عطى معامل تدفق وارد المؤسسات الموضعها في الفئة نفسها للتدفقات الواردة من  نبغيالجودة ي
 
الية )أي ت

 أن تضم ضمن هذه%100مقداره 
ً
الفئة التدفقات  (. كما يمكن لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أيضا

الأرصدة المحتفظ بها في حسابات منفصلة وفق المتطلبات الرقابية لحماية موجودات العملاء  تحرير الواردة من 

 التجارية، شريطة أن تكون هذه الأرصدة المنفصلة محتف
ً
 بغينوجودات السائلة عالية الجودة. يبها في الم ظا

مولة بهذه المبادئ قات الصادرة والواردة ذات الصلة المشحساب هذه التدفقات الواردة وفق معالجة التدف

 في مخزون  30المستحقة خلال  2ستوى المو  1ستوى المأن تدخل الأوراق المالية من  نبغيالإرشادية. ي
ً
يوما

الموجودات السائلة عالية الجودة بدل حسابها على أنها تدفقات واردة، شريطة أن تستوفي جميع المتطلبات 

 .3.2.2والقسم  1.2.2والتعريفية الموضحة في القسم التشغيلية 

 

الودائع المحتفظ بها لدى مؤسسات خدمات مالية إسلامية أخرى لأغراض تشغيلية، والتي تقع ضمن فئة   .87

فترض بقاؤها لدى الأطراف المقابلة. لذا، لن يتم حساب أي تدفق وارد لهذه الأموال  الحسابات التشغيلية ي 

(. المعالجة نفسها تنطبق على الودائع المحتفظ بها لدى المؤسسة %0الوارد مقداره  للتدفقتسرب )معامل 

فترض بقاؤها لدى المؤسسة المركزية.  المركزية في شبكة مصرفية تعاونية، وذلك لأن هذه الأموال ي 

 

ا وفق الفئات صنيفهم يتم تالفئة الأخيرة هي فئة التدفقات النقدية الواردة الأخرى، وهذا يعني التدفقات الواردة التي ل  .88

 المذكورة 
ً
ق لتدفا. تشتمل هذه الفئة على أدوات تحوط متوافقة مع أحكام الشريعة، والتي يخصص لها معامل آنفا

دية لواردة التعاق. وبالمقابل، يتم تطبيق السلطة التقديرية الوطنية على التدفقات النقدية ا%100الوارد مقداره 

تحديد نسب التدفق الواردة بوصفها ملائمة لكل نوع من أنواع التدفق الوارد من قبل السلطات  نبغيالأخرى، كما ي
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في  بار ية، فلا يتم أخذها بعين الاعتالإشرافية في كل دولة. وأما التدفقات النقدية الواردة ذات الصلة بالإيرادات غير المال

 نسبة تغطية السيولة.حساب صافي التدفقات النقدية الصادرة فيما يتعلق بأغراض 
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 في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية نسبة صافي التمويل المستقر تطبيق القسم الثالث: 

 

، ةصرفيالم للرقابةنسبة صافي التمويل المستقر هي المعيار العالمي الكمي الثاني الذي جاءت به لجنة بازل   .89

 للموجودات وأنشطة المؤسسات المصرفية. لذا، فإن نسبة صافي وذلك من أجل تعزيز تمويل أكثر 
ً
استقرارا

التمويل المستقر تسري على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. الغرض من نسبة صافي التمويل المستقر 

خلال إيجاد حوافز إضافية للمؤسسات  نسبة تغطية السيولة من تعزيز المرونة على مدى أفق زمني أطول من

كملة لتم عد نسبة صافي التمويل المستقر م 
 
 على أساس مستمر. ت

ً
ويل أنشطتهم بمصادر تمويل أكثر استقرارا

 ترويجللنسبة تغطية السيولة، وهي ذات أفق زمني يمتد لسنة واحدة. تم تطوير نسبة صافي التمويل المستقر ل

 أمد الأطول ن الموجودات هيكل استحقاق مستدام للموجودات والمطلوبات، حيث تضمن هذه النسبة أل
ً
تكون س ا

 خلال أفق زمني يمتد  ممولة على الأقل بحد أدنى من المطلوبات المستقرة
ً
 .اثنا عشرة شهرا

 

يمكن تلخيص نسبة صافي التمويل المستقر على أنها متطلب الحد الأدنى من "التمويل المستقر" على مدى   .90

لات مخاطر السيولة المخصصة للموجودات، وتعرضات السيولة عامِ أفق زمني يمتد لسنة واحدة بناءً على م  

المركز المالي، والتزامات التمويل المحتملة الأخرى. الهدف من المعيار ضمان التمويل المستقر قائمة المسجلة خارج 

على أساس مستمر واستمرارية الكيان على مدى سنة واحدة لتغطية السيناريوهات الممتدة للضغط على نطاق 

 :تيةي التمويل المستقر الأوضاع الآؤسسة بمفردها. كما يجب أن تغطي نسبة صافالم

 انخفاض كبير في الربحية أو الملاءة الناتج من مخاطر الائتمان أو مخاطر السوق أو المخاطر التشغيلية. (أ)

 احتمالية حدوث انخفاض في التمويل، أو تصنيف ائتمان الطرف المقابل أو الودائع. (ب)

 يستدعي إثارة الأسئلة حول سمعة المؤسسة أو جودتها الائتمانية.حدث جوهري  (ج)

 

تقيد نسبة صافي التمويل المستقر من قدرة المصارف ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بوصفها مؤسسات   .91

عرف بـ "منحنى العائد"، حيث إن هذه المؤسسات حويلاطة مالية على الاستفادة من توس  آجال الاستحقاق، وما ي 

بكثير من معدلات العائد التي يمكن أن تكسبها من  قل تكلفةلحصول على أموال قصيرة الأجل أتستطيع في العادة ا
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 .
ً
لتجزئة اتركز في الغالب على التي  من وجهة نظر مؤسسات الخدمات المالية الإسلاميةو خلال تقديمها لتمويل أطول أجلا

  اذ ويل المستقر سيكون متطلب نسبة صافي التم ، يمكن افتراض أنصرفيةالم
ً
ى مؤسسات مقارنة بأثره عل أثر أقل إرهاقا

خدمات لالخدمات المالية الإسلامية التي تعتمد بشكل أكبر على التمويل بالجملة. إلا أن الأثر بالنسبة لجميع مؤسسات ا

لى ما علوساطة المالية لمدى كبير أو صغير. بناءً ا أنشطة نالمالية الإسلامية قد يتمثل في الحد من الأرباح الناتجة م

د على الإسلامية التي تعتمفإن متطلب نسبة صافي التمويل المستقر قد يفض ي بمؤسسات الخدمات المالية  سبق،

ن التجزئة. إلا أب تمويلال المزيد من استقطابإلى تغيير نماذج أعمالها، وذلك من أجل الجملة ب تمويلالاستقطاب 

  مثل هذا التغيير على نماذج أعمالهم إحداث
ً
 صعبا

ً
 في الدول ذات التعداد السكاني المنخفض، قد يكون أمرا

ً
، وخصوصا

، حيث 
ً
 .ةمحدودالمصادر المحتملة المهمة للتمويل طويل الأمد  تكون وأسواق ودائع تجزئة صغيرة نسبيا

 

 معادلة حساب نسبة صافي التمويل المستقر 1.3

 

عر ف نسبة  هناك مكونان لنسبة .92
 
صافي التمويل المستقر: التمويل المستقر المتاح، والتمويل المستقر المطلوب. ت

صافي التمويل المستقر على أنها نسبة المبلغ المتاح من التمويل المستقر إلى المبلغ المطلوب من التمويل المستقر. 

عر ف المتاح أما التمويل المستقر . بصورة مستمرة %100 مساوية على الأقل لـأن تكون هذه النسبة  نبغيي ، في 

الخدمات المالية  ؤسسةوالتمويل الممنوح لمعلى أنه ذلك الجزء من تلك الأنواع والمبالغ من حقوق الملكية 

توقع أن تكون مصادر أموال يعتمد عليها على امتداد أفق زمني مقداره سنة واحدة خلال أوضاع  الإسلامية التي ي 

مواصفات السيولة وآجال الاستحقاق المتبقية للأنواع  على المستقر المطلوب مبنيالتمويل  الضغط الممتدة.

 عن الموجودات الم المختلفة من الموجودات
ً
درجة نالتي تحتفظ بها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، فضلا

  .مفردهانطاق المؤسسة ب سيناريو ضغط ممتد على لال فترةخ المركز المالي قائمة ضمن التعرضات المسجلة خارج

 

 

 

( 2ال، و )الم( إجمالي رأس 1من )لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية يتكون مبلغ التمويل المستقر المتاح   .93

سنة ية أو متبقية لآجال استحقاق فعلذات على المشاركة في الأرباح  ةالقائم ةالمطلق يةمار حسابات الاستثال

100%≤ 
 التمويل المستقر المتاح

 نسبة صافي التمويل المستقر =
 التمويل المستقر المطلوب
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آجال استحقاق فعلية أو متبقية ذات  أو الصكوك المصدرة )الودائع الجارية( ( المطلوبات3، و )واحدة أو أكثر

ى عل ةالقائم ةالمطلق يةتثمار حسابات الاسال( ذلك الجزء )المستقر( من الودائع و/أو 4لسنة واحدة أو أكثر، و )

وقعآجال استحقاق تقل عن سنة واحدة، ذات  المشاركة في الأرباح ت  بقى في المصرف لفترة زمنية يأن  الذي ي 

ممتدة خلال فترة ضغط على نطاق المؤسسة بمفردها. وبالمقابل، فإن مبلغ التمويل المستقر المطلوب يتم قياسه 

لمواصفات المجملة لطبيعة مخاطر السيولة لموجودات من خلال استخدام فرضيات السلطات الإشرافية حول ا

المركز المالي. سيتم تخصيص معامل تمويل مستقر مطلوب محدد قائمة المؤسسة، والتعرضات المسجلة خارج 

عد أكثر سيولة على معامل تمويل مستقر مطلوب 
 
لكل نوع من أنواع الموجودات، بحيث تحصل الموجودات التي ت

 ،
ً
 أكثر انخفاضا

ً
  ولذلك تتطلب مثل تلك الموجودات تمويلا

ً
 . أقل استقرارا

 

التمويل المستقر المتاح والتمويل المستقر المطلوب مبنيان على درجة استقرار مفترضة للمطلوبات ومواصفات   .94

قر المطلوبات )التمويل المست جانبل بالنسبةالسيولة للموجودات خلال أوضاع الضغط الممتدة، على التوالي. 

أخذها بعين الاعتبار. على  نبغيعدان من الأبعاد التي يي ،والطرف المقابل ونوعه التمويل ، فإن أجلالمتاح(

 م سبيل المثال:
ً
 أكثر استقرارا

ً
فترض أن تكون المطلوبات الأطول أمدا فترض ، كمن المطلوبات قصيرة الأمدي  ا ي 

 أن
ً
عملاء  من ةالممنوحعلى المشاركة في الأرباح  ةالقائم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار الالودائع و تكون  أيضا

 من التمويل بالجملة  والشركاتالتجزئة 
ً
الب في الغوالذي له أجل استحقاق مشابه. الصغيرة أكثر استقرارا

شاركة على الم ةالقائم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار اللودائع و تعتمد مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على ا

لمشاركة على ا ةالقائم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار اللودائع و من عملاء التجزئة. تعد هذه ا ةالممنوحفي الأرباح 

 من الناحية السلوكية مقارنة بالأنواع الأخرى للودائع
ً
 ذفي الأرباح أكثر استقرارا

ً
كبيرة  أهمية ا، ولا يعد هذا أمرا

 أما بالنسبة لجانب الموجودات )التمويل المستقر المطلوب(، فإنبالنسبة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. 

الائتمان، وسلوك مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، وأجل الموجود وجودته وقيمته  توفير القدرة المرنة ل

وازنة بين م، مع الإشارة إلى وجود ئم للتمويل المستقر المطلوبتحديد المبلغ الملا ب الخاصة عايير الم السائلة هي

. الصعوبات التي تواجه مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تتمثل في قلة الموجودات السائلة عالية هذه المعايير
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 جودمتوافقة مع أحكام الشريعة للتصكيك والتداول، وعدم و  ريبو()عادة الشراء إالجودة، وعدم توفر آليات 

      ثانوية.  سوق 

     

يناير  قرر في الأول منما زالت نسبة صافي التمويل المستقر خاضعة لفترة ملاحظة قبل البدء بتطبيقها الم  .95

على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية البدء بجمع معلومات متعلقة بنسبة صافي التمويل  نبغيم. ي2018

سسات خلال فترة الملاحظة أن تسعى مؤ  نبغي، كما يه المبادئ الإرشاديةالمستقر من السيناريوهات المبنية على هذ

 من أجل تمويل الموجودا
ً
ة ت التي ليست جاهز الخدمات المالية الإسلامية إلى تنويع هياكل تمويلها، وخصوصا

 الأجل.   للبيع بتمويل طويل

             

 التمويل المستقر المتاح 2.3

 

عامِلات البضرب القيم الدفترية لعناصر جانب التمويل يتم حساب مبلغ التمويل المستقر المتاح   .96 تمويل بم 

 للاستقرار النسبي لمصادر تمويل مؤسسة الخدماتالمستقر المتاح المعمول بها والمبنية على المواصفات العامة 

ويل على لتما مانحيآجال الاستحقاق التعاقدية لمطلوباتها، والاختلافات في ميول المالية الإسلامية بما في ذلك 

على مؤسسة  نبغيهذه المبادئ الإرشادية، حيث ياختلاف أنواعهم لسحب أموالهم. تم ذكر خمس فئات في 

 ب
ً
لرأس مالها ومطلوباتها تحت أحد هذه الفئات  القيمة الدفترية تحديدالخدمات المالية الإسلامية أن تقوم أولا

بالتالي و التمويل المستقر المتاح، كل فئة بمعامل يلي ذلك ضرب المبلغ المحدد ل الخمس، كما هو موضح أدناه.

 . القيمة الدفترية تمثل المبلغ الذي جرى تسجيلهرجحةإجمالي المبالغ الم موع التمويل المستقر المتاحمجيكون 

 أو أي تعديلات أخرى.  تنقيحاتنظامية أو  حسوماتتطبيق أي  قبل ق الملكية طلوبات أو أدوات حقو لم

 

فترض أن  إحدى استحقاقعند تحديد أجل   .97  يقوم المستثمرونالمطلوبات أو أدوات حقوق الملكية، ي 

تمويل . أما بالنسبة للوفق أساليب متوافقة مع أحكام الشريعة في أبكر تاريخ ممكن الاسترداد حقبممارسة 

 على نبغيالخدمات المالية الإسلامية، يلتقدير مؤسسة  المرتبطة به اتخيار التخضع ممارسة الذي 

السلطات الإشرافية أن تأخذ بعين الاعتبار عوامل السمعة التي قد تحد من قدرة مؤسسة الخدمات المالية 
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 عندما يتوقع السوق أن يتم استرداد مطلوبات معينة قبل الخيار ممارسةعدم  علىالإسلامية 
ً
. خصوصا

المالية الإسلامية والسلطات على مؤسسة الخدمات  نبغيني النهائي لأجل استحقاقها، يالتاريخ القانو 

 وذلك بإدخال هذه نسبة صافي التمويل المستقر، ، فيما يخصالإشرافية أن تفترض مثل هذا السلوك

معالجة  بغينسبة للمطلوبات طويلة الأجل، يالمماثلة لها. بالن التمويل المستقر المتاح فئةالمطلوبات في 

لستة أشهر أو سنة  بعد الأفق الزمني الممتدما قع ضمن أو النقدية الذي ي هاتدفقاتمن الجزء الوحيد 

     أو سنة واحدة أو أكثر على التوالي.   ،أجل استحقاق متبق فعلي لستة أشهر أو أكثر و ذ واحدة على أنه

 

عد من ضمن التمويل المستقر المتاحعلى المشاركة في  ةالقائم ةالمقيد يةالاستثمار  الحسابات  .98
 
ولكن قد  ،الأرباح لا ت

صولها إحدى الفئات المذكورة أدناه، بح على المشاركة في الأرباح في القائم المطلق تدخل حسابات التجزئة للاستثمار 

عامِلات تمويل مستقر متاح في الصكوك الصادرة  .%90أو فئة الـ  ،%95 ، أو فئة الـ%100 فئة الـ في الغالب على م 

 .%100بأجل استحقاق فعلي لسنة واحدة أو أكثر ستكون مؤهلة لمعامل تمويل مستقر متاح مقداره 

 

تقر متاح مسهي المطلوبات وأدوات رأس المال الحاصلة على معامل تمويل  تاحة الأولى للتمويل المستقر المالفئ  .99

 . تتكون هذه الفئة من الآتي:%100مقداره 

عر ف في الفقر وفق ما هو ومات النظامية حسطبيق القبل ت تنظيميالمال الإجمالي رأس  (أ)  21و 20 تينم 

 عن سنة واحدة. تقل يةاستحقاق متبق آجالذات  رأس المال الإضافي، عدا أدوات 1531رقم معيار لل

درجة في )أ( التي لديها أجل استحقاق متبق فعلي لسنة واحدة نأدوات رأس المال الأخرى غير المإجمالي  (ب)

ستقلل من أجل الاستحقاق  ،إذا ما تم ممارستها ضمنيةأو أكثر، عدا أي أدوات ذات خيارات صريحة أو 

 المتوقع لأقل من سنة واحدة.

 يةمار الاستثحسابات الئع و/أو )بما في ذلك الودا ضمونةوغير الم ضمونةالم المطلوبات إجمالي مبلغ (ج)

 آجال استحقاق متبقية فعلية لسنة واحدة أو أكثر.ذات  على المشاركة في الأرباح( ةالقائم ةالمطلق

                                                           
 .15المعيار رقم أدوات رأس المال لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية معرفة في   31
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التدفقات النقدية التي تقع ضمن أفق زمني يقل عن سنة واحدة، إلا أنها ناشئة عن مطلوبات ذات 

للحصول على معامل تمويل مستقر متاح  سنة واحدة لن تكون مؤهلة يزيد عنأجل استحقاق نهائي 

  .%100مقداره 

 

ودائع ال. تتكون هذه الفئة من %95مقداره  متاح الحاصلة على معامل تمويل مستقر  الفئة الثانية هي المطلوبات .100

 عنقل ت آجال استحقاق متبقيةذات ستقرة" الم" على المشاركة في الأرباح ةالقائم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار ال و/أو 

 الصغيرة. والشركاتة جزئء التلاعم من الممنوحةسنة واحدة، و 

 

 تاحم الحاصلة على معامل تمويل مستقر  هي مطلوبات مؤسسة الخدمات المالية الإسلاميةالفئة الثالثة   .101

ات حسابال ودائع و/أو المن وفق تعريفها الوارد في هذه المبادئ الإرشادية . تتكون هذه الفئة %90مقداره 

" الأ" على المشاركة في الأرباح ةالقائم ةالمطلق يةالاستثمار 
ً
قل ت آجال استحقاق متبقيةذات قل استقرارا

 الصغيرة. والشركاتة جزئء التلاعم من ةالممنوحسنة واحدة، و  عن

 

 الآتي:. تتكون هذه الفئة من %50مقداره متاح مستقر الفئة الرابعة هي المطلوبات الحاصلة على معامل تمويل   .102

 ؤسساتالم والممنوح منتبق يقل عن سنة واحدة، أجل استحقاق م و ( ذضمون وغير م ضمون تمويل )م (أ)

 غير المالية.

 (.65و  64 تينالتشغيلية )المعرفة في الفقر  حساباتال (ب)

من الكيانات السيادية، وكيانات القطاع  ، والممنوحتمويل أجل استحقاقه المتبقي يقل عن سنة واحدة (ج)

 العام، ومصارف التنمية متعددة الأطراف ومصارف التنمية الوطنية.

 ندرجة في الفئات المذكورة الم ( غير ضمونةوغير م ضمونة)م تمويلات أخرى  (د)
ً
استحقاق  آجالذات  آنفا

المودع من قبل البنوك ، بما في ذلك التمويل أقل من سنة واحدةو  ستة أشهر  تتراوح ما بينمتبقية 

 .المركزية والمؤسسات المالية
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 تكون من الآتي:ت، و %0الفئة الأخيرة هي المطلوبات الحاصلة على معامل تمويل مستقر متاح مقداره   .103

 لمندرجة في الفئات المذكورة حقوق الملكية الأخرى غير افئات كل المطلوبات و  (أ)
ً
لتمويلات ا ، بما في ذلكآنفا

 البنوك المركزية والمؤسسات المالية. الممنوحة منر استحقاق متبقية تقل عن ستة أشهالأخرى ذات آجال 

بالنسبة  الاعتراف بهما بدون أجل استحقاق مذكور. هناك استثناءان لا بد منالمطلوبات الأخرى  (ب)

 :التي ليس لها أجل استحقاق مذكور، وهما للمطلوبات

 معالجتها وفق أقرب تاريخ ممكن لتحقيقها. نبغيطلوبات الضريبية المؤجلة التي يالم 

 دائمة. معالجتها وفق أحكام الأداة التي عادة ما تكون  نبغيحقوق الأقلية التي ي 

لهذين النوعين من المطلوبات،  %100متاح مقداره  مستقر  بناءً على ما سبق، يمكن تحديد معامل تمويل

إذا كان أجل الاستحقاق الفعلي لهما  %50إذا كان أجل الاستحقاق الفعلي لهما سنة واحدة أو أكثر، أو 

  يتراوح ما بين ستة أشهر وأقل من سنة واحدة. 

كما تم حسابها  ،32طلوبات التحوط المتوافق مع أحكام الشريعةنسبة صافي التمويل المستقر لمصافي  (ج)

 .وفق هذه المبادئ الإرشادية

 سلع التي:الجنبية، و الأ عملات الالية، و المدوات الأ شراء  عناريخ المتاجرة" الناشئة مدفوعات "ت (د)

 تبادل عليها بالنسبة لعملية ال المعتادة أو فترة زمنية متعارف يتوقع تسويتها خلال دورة التسوية

 ، أوذات الصلة أو نوع المعاملة

 ها. لم يتم تسويتها، ولكن يتوقع تسويت 

 

 حساب مبالغ مطلوبات التحوط المتوافق مع أحكام الشريعة 1.2.3

 

 أ يتم حساب مطلوبات التحوط المتوافق مع أحكام الشريعة )على سبيل المثال المبادلات الإسلامية(  .104
ً
ولا

مع أحكام الشريعة )تم الحصول عليها عن طريق  لعقود التحوط المتوافق على أساس التكلفة الاستبدالية

                                                           
المتوافق  طإذا كانت نسبة صافي التمويل المستقر لمطلوبات التحوط المتوافق مع أحكام الشريعة أكثر من نسبة صافي التمويل المستقر لموجودات التحو   32

 مع أحكام الشريعة. 
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تقييم العقود حسب ظروف السوق(، مثل اتفاقية التحوط الرئيسة للاتحاد الدولي للمقايضات 

قيمة سلبية. عندما يكون هناك عقد  ا، عندما يكون العقد ذوالمشتقات/السوق المالية الإسلامية الدولية

الاستبدالية لتعرضات التحوط المتوافق مع أحكام الشريعة المغطاة من ، فإن التكلفة مؤهل تصفية ثنائي

 قبل العقد ستكون صافي التكلفة الاستبدالية. 

 

المقدمة  رهوناتال فإن، توافق مع أحكام الشريعةطلوبات التحوط الملم نسبة صافي التمويل المستقر  عند حساب  .105

ال مع أحكام الشريعة كما هو الح عقود التحوط المتوافقبفيما يتعلق  ،ملتزم بمبادئ الشريعة هامش متغير في شكل 

 .يمها من مبلغ التكلفة الاستبدالية السلبحسبغض النظر عن نوع الموجود يجب  بالنسبة لاتفاق التحوط الرئيس ي

 

  التمويل المستقر المطلوب  3.3

 

الدفترية للموجودات والتعرضات المسجلة خارج  مويل المستقر المطلوب بضرب القيميتم حساب مبلغ الت  .106

عامِلات التمويل المستقر المطلوب المعمول بها المركز الماليقائمة  ة مخاطر والمبنية على المواصفات العامة لطبيع بم 

المركز المالي الخاصة بمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. قائمة السيولة للموجودات والتعرضات المسجلة خارج 

على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تقوم  نبغيهذه المبادئ الإرشادية، حيث يفئات في  يتم ذكر ثمان

 بتحديد القيمة الدفترية لموجوداتها تحت أحد هذه الفئات الثمان، كما هو موضح أدناه. يلي ذلك ضرب 
ً
أولا

إجمالي  وبمجموع التمويل المستقر المطللي يكون بالتاالمبلغ المحدد لكل فئة بمعامل التمويل المستقر المطلوب، و 

 المركز المالي )أو قائمة لكل فئة من الموجودات. وأما مبلغ أنشطة التعرضات المسجلة خارج  رجحةالمبالغ الم

 تعرضات السيولة المحتملة(، فيتم ضربه بمعامل التمويل المستقر المطلوب المرتبط به.

 

عامِلات   .107 التمويل المستقر المطلوب للأنواع المختلفة من الموجودات هو تقدير مبلغ لموجود الغرض من تحديد م 

ييله من خلال البيع أو استخدامه معين يجب تمويله، إما لأنه سيعاد استثماره، أو بسبب عدم القدرة على تس

 بوصفه 
ً
 على مدى سنة واحدة دون تحمل تكلفة كبيرة.  في معاملة تمويل مضمون  رهنا
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بقية مبني على آجال استحقاقها المتلتمويل المستقر المطلوب الموجودات حسب الفئات المختلفة لتصنيف   .108

أو قيمتها السائلة. عند تحديد أجل استحقاق أداة ما، فإنه يفترض أن يمارس المستثمرون أي خيار لإطالة أجل 

مات الخدلتقدير مؤسسة  تخضع ممارستها خيارات استحقاق الأداة، وبالنسبة للموجودات التي تحتوي على

قدرة  التي قد تحد من على السلطات الإشرافية أن تأخذ بعين الاعتبار عوامل السمعة نبغيالمالية الإسلامية، ي

 عندما يتوقع السوق أن تتم إطالة آ
ً
جال مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على ممارسة الخيار. خصوصا

على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية والسلطات الإشرافية أن تفترض  نبغياستحقاق موجودات معينة، ي

مثل هذا السلوك، فيما يخص نسبة صافي التمويل المستقر، وذلك بإدخال هذه الموجودات في فئة التمويل 

 المستقر المطلوب المماثلة لها.

 

تحديد نسبة التمويل المطلوب الخاصة فيما يخص أغراض  ،على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية نبغيي  .109

ها، و )ب( استثناء الأدوات المالية والعملات ؤ بها )أ( إدراج الأدوات المالية والعملات الأجنبية والسلع التي تم شرا

  وإن لم يتم تضمينحتى بيعها، الأجنبية والسلع التي تم 
 
محاسبي ذج المركز المالي وفق نمو قائمة لات في عام  هذه الم

 :على تاريخ التسوية شريطة أن قائم

  تضمينلا يتم  
 
لى أنها ع المركز المالي لمؤسسة الخدمات المالية الإسلاميةقائمة في  لاتعام  هذه الم

 .لات تمويل مضمون عام  الشريعة أو م  عقود تحوط متوافقة مع أحكام 

 أن يتم  
 
ية حين المالية الإسلامالمركز المالي لمؤسسة الخدمات قائمة لات في عام  تضمين آثار هذه الم

       تسويتها.

 

 وتتكون من الآتي: %0الحاصلة على معامل تمويل مستقر مطلوب مقداره الفئة الأولى هي الموجودات   .110

 لتلبية الالتزامات. المعدنية الأوراق النقدية والعملات (أ)
ً
 المتاحة حالا
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 33والاحتياطيات الإضافية(. جميع احتياطيات البنك المركزي )بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة (ب)

 .استحقاق متبقية تقل عن ستة أشهر ذات آجال ةك المركزيو على البن الباتجميع المط (ج)

قة مع توافالمسلع الجنبية، و الأ عملات الالية، و المدوات لأ بيع ل عن شئةمستحقات "تاريخ المتاجرة" النا (د)

 أحكام الشريعة التي:

  المعتادة، أو فترة زمنية متعارف عليها بالنسبة لعملية التبادل يتوقع تسويتها خلال دورة التسوية

 ذات الصلة أو نوع المعاملة، أو

 لم يتم تسويتها، ولكن يتوقع تسويتها. 

 

موجودات ، وتتكون من %5ى معامل تمويل مستقر مطلوب مقداره لالفئة الثانية هي الموجودات الحاصلة ع  .111

 ، عدا الموجودات الحاصلة على معامل تمويل مطلوب29في الفقرة ، كما هي معرفة قيدةغير الم 1المستوى 

 ، كما هو محدد %0مقداره 
ً
 :. وتشتمل هذه الفئة على الآتيآنفا

و الصادرة أ، القابلة للتسويقو  والأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعةالصكوك،  (أ)

مصارف القطاع العام أو  كياناتركزية أو المبنوك الأو  سياديةالكيانات ال المضمونة من قبل

ارة العالمية لإد الإسلامية التنمية متعددة الأطراف أو المنظمات الدولية ذات الصلة مثل المؤسسة

 ، و15عيار رقم الموفق  %0والتي يخصص لها وزن مخاطر يبلغ  السيولة،

، %0لا يخصص لها وزن مخاطر يبلغ  التي مركزي  كأو بن سيادي صادرة عن كيانالحددة المصكوك ال (ب)

 .29، كما هو محدد في الفقرة القابلة للتسويقو  المتوافقة مع أحكام الشريعةوالأوراق المالية الأخرى 

 

                                                           
ات وب الذي يتعين تحديده للاحتياطيبإمكان السلطات الإشرافية أن تناقش البنك المركزي ذا الصلة وتتفق معه على معامل التمويل المستقر المطل  33

ك الاحتياطيات تلالمطلوبة، بناءً بشكل خاص على اعتبار ما إذا كان يجب الالتزام بمتطلب الاحتياطيات في جميع الأوقات، وبالتالي المدى الذي توجد فيه  

، ومن ثم تتطلب تمويل مستقر مرتبط بها.      
ً
 في تلك الدولة وفق أفق زمني أطول أمدا
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تمويلات غير ال، وتتكون من %10الفئة الثالثة هي الموجودات الحاصلة على معامل تمويل مطلوب مقداره   .112

 ة أشهر، عندما يكون التمويل ماستحقاق متبقية تقل عن ستالية ذات آجال الممؤسسات للالمقيدة 
ً
 دعوما

  .29في الفقرة  عر ف، كما هو م  1بموجودات من المستوى 

 

 ، وتتكون من الآتي:%15الفئة الرابعة هي الموجودات الحاصلة على معامل تمويل مطلوب مقداره   .113

المتوافقة الأوراق المالية و  الصكوك ، بما في ذلك30كما هي معرفة في الفقرة  قيدةأ غير الم2موجودات المستوى  (أ)

ركزية أو المبنوك الأو  سياديةالكيانات القبل  نأو المضمونة مالصادرة ، القابلة للتسويقو مع أحكام الشريعة 

والتي يخصص  ،ف أو المنظمات الدولية ذات الصلةمصارف التنمية متعددة الأطراالقطاع العام أو  كيانات

حاصلة على تصنيف الشركات ال، والصكوك الصادرة عن 15عيار رقم الموفق  %20لها وزن مخاطر يبلغ 

 .AAائتماني يساوي أو يعادل على الأقل 

الية ذات آجال استحقاق متبقية تقل عن الملمؤسسات لالممنوحة  قيدةغير المالأخرى جميع التمويلات  (ب)

 .111الفقرة درجة في نستة أشهر غير الم

 

 ، وتتكون من الآتي:%50الفئة الخامسة هي الموجودات الحاصلة على معامل تمويل مطلوب مقداره   .114

، بما في 31كما هي معرفة وخاضعة للشروط المذكورة في الفقرة  قيدةب غير الم2موجودات المستوى  (أ)

ة بسلع وموجودات حقيقية مثلذلك: الصكوك والأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة والم

الية وغير المؤسسات المالصادرة عن  صكوكالو ، AAعن أخرى، والحاصلة على تصنيف ائتماني لا يقل 

 +Aين بوالأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة والحاصلة على تصنيف ائتماني ما  اليةالم

الية أو الم ؤسساتالمن عير الصادرة الشريعة غام وأسهم حقوق الملكية المتوافقة مع أحك ،-BBBو

 تابعة لها.الكيانات ال

ين لفترة تتراوح ما ب قيدةة في نسبة تغطية السيولة المأي موجودات سائلة عالية الجودة، كما هي معرف (ب)

 ستة أشهر وأقل من سنة واحدة.
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متبقية ما بين ستة أشهر ركزية ذات آجال استحقاق المبنوك الالية و الممؤسسات لجميع التمويلات ل (ج)

 وأقل من سنة واحدة.

على المشاركة في الأرباح التي يتم الاحتفاظ بها لدى  ةالقائم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار الدائع أو الو  (د)

، والخاضعة لمعامل 65و 64 ينتتشغيلية، كما هي محددة في الفقر  خرى لأغراضالأ الية المؤسسات الم

 .102الفقرة  وفق %50ب مقداره تمويل مستقر مطلو 

 لم تدرج في الفئات المذكورة جميع الموجودات غير السائلة عالية الجودة التي  (ه)
ً
 ذات آجال استحقاق آنفا

لممنوحة ا، والتمويلات ةاليالمغير  مؤسساتلل الممنوح بما في ذلك التمويل سنة واحدة، تقل عنمتبقية 

 سياديةلاكيانات للالممنوحة رة، والتمويلات الصغي والشركاتلعملاء التجزئة )أي الأشخاص الطبيعيين(، 

 القطاع العام. كياناتو 

 

 ، وتتكون من الآتي:%65الفئة السادسة هي الموجودات الحاصلة على معامل تمويل مطلوب مقداره   .115

آجال استحقاق متبقية لسنة واحدة أو أكثر التي تكون  ذات قيدةغير الم لتمويلات العقارية السكنيةا (أ)

 .15عيار رقم المأو أقل وفق  %35مؤهلة للحصول على وزن مخاطر مقداره 

 في الفئات المذكورة  ، وغير المندرجةالأخرى  قيدةالتمويلات غير الم (ب)
ً
 الممنوحة ، عدا التمويلاتآنفا

التي تكون مؤهلة للحصول على  لسنة واحدة أو أكثر  متبقية الية ذات آجال استحقاقالملمؤسسات ل

 .15عيار رقم المأو أقل وفق  %35وزن مخاطر مقداره 

 

 ، وتتكون من الآتي:%85الفئة السابعة هي الموجودات الحاصلة على معامل تمويل مطلوب مقداره  .116

 هامش باعتبارها الأوراق المالية أو الموجودات الأخرى المستخدمة و أالنقود  (أ)
ً
 مبدئي ا

ً
لعقود التحوط  ا

مع أحكام الشريعة، والنقود أو الموجودات الأخرى المقدمة للإسهام في صندوق التعثر لدى طرف  المتوافق

 مقابل مركزي.



 

77 
 

الأخرى التي ليست مؤهلة للحصول على وزن مخاطر مقداره  قيدةدات التمويل المنتظم غير المموجو   (ب)

 الممنوح لسنة واحدة أو أكثر عدا التمويل متبقية آجال استحقاقوذات  15عيار رقم المأو أقل وفق  35%

 الية.الملمؤسسات ل

والأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة ذات آجال استحقاق متبقية  قيدةالصكوك غير الم (ج)

ن تكون المؤهلة لأ لسنة واحدة أو أكثر، وأسهم حقوق الملكية المتوافقة مع أحكام الشريعة غير المتعثرة وغير 

 موجودات سائلة عالية الجودة وفق نسبة تغطية السيولة.

 السلع المادية المتداولة. (د)

 

 ، وتتكون من الآتي:%00ة على معامل تمويل مطلوب مقدارهالفئة الأخيرة هي الموجودات الحاصل  .117

 أو أكثر. واحدة لمدة سنة قيدةالم الموجوداتجميع  (أ)

ها وفق كما تم حساب مع أحكام الشريعة المتوافق المستقر لموجودات التحوطصافي نسبة صافي التمويل  (ب)

 هذه المبادئ الإرشادية.

 درجة في الفئات المذكورة نالمجميع الموجودات الأخرى غير  (ج)
ً
، ةمغير المنتظ ت، بما في ذلك التمويلا آنفا

حقوق و الية ذات آجال استحقاق متبقية لسنة واحدة أو أكثر، الممؤسسات لل الممنوحة توالتمويلا 

 سومةحوجودات الثابتة، والبنود المالمتوافقة مع أحكام الشريعة، والم البورصةغير المتداولة في  الملكية

 المتوافقة مع أحكام الشريعة.المتعثرة ، والأوراق المالية كافل، وموجودات التتنظيميالمال ال من رأس

مع أحكام الشريعة )أي مبالغ التكلفة الاستبدالية السلبية( كما  مطلوبات التحوط المتوافق من %20  (د)

 م هامش التغير المستخدم(.حسفق هذه المبادئ الإرشادية )قبل تم حسابها و 

 

 قيدةالموجودات الم 1.3.3

 

لمدة سنة واحدة أو أكثر تحصل على معامل تمويل مستقر مطلوب  قيدةالمركز المالي المقائمة جودات على المو   .118

ة واحدة التي إن أصبحت غير لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وأقل من سن قيدة. أما الموجودات الم%100اره مقد
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، تحصل على معامل تمويل مستقر %50ستحصل على معامل تمويل مستقر مطلوب أقل من أو يساوي  قيدةم

ة واحدة التي إن أصبحت لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وأقل من سن قيدة. الموجودات الم%50ه ار مطلوب مقد

ع%50ستحصل على معامل تمويل مستقر مطلوب أعلى من  قيدةغير م
 
امِل الأعلى. ، ستحافظ على ذلك الم

أقل من ستة أشهر، فإن تلك الموجودات قد تحصل على معامل  الموجودات لتقييد المتبقية فترةالعندما تكون 

 قيدةالموجودات المشابهة غير الم تمويل مطلوب مساو لمعامل التمويل المطلوب الذي تحصل عليه
ً
 عن . فضلا

 34ةالسيولة الاستثنائيلعمليات  قيدةالمستقر، فإن الموجودات الم ذلك لأغراض حساب نسبة صافي التمويل

 على السلطات الإشرافية أن تناقش البنك نبغيخفض. ينقد تحصل على معامل تمويل مطلوب م المركزي لبنك ل

الصلة وتتفق معه على معامل التمويل المستقر المطلوب الملائم الذي يجب ألا يكون أقل من معامل  االمركزي ذ

 .قيدةللموجودات المشابهة غير الم المعمول بهالتمويل المطلوب 

 

 لات التمويل المضمون عام  م   2.3.3

 

حاسبية المالي والمعالجات الم المركز قائمة بالنسبة لترتيبات التمويل المضمون، فإن استخدام معالجات   .119

قة لأوراق المالية المتوافل مؤسسات الخدمات المالية الإسلاميةأن ينتج عنه بصورة عامة استثناء  نبغيي

ا، من موجوداته الأوراق المالية القائمة على تمويلاللات عام  مع أحكام الشريعة التي تم استخدامها في م  

الية ة الخدمات الممؤسس يكون لدى عندماأما بملكيتها النفعية.  تحتفظ تلك المؤسساتعندما لا  وذلك

لات عام  متوافقة مع أحكام الشريعة أو م   (ريبو) إعادة شراء لاتعام  في م   مقيدة أوراق مالية الإسلامية

 يف، وتبقى محافظة على ملكيتها النفعية، وتبقى تلك الموجودات أوراق مالية قائمة على أخرى  تمويل

على مؤسسة الخدمات المالية  نبغيت المالية الإسلامية، حينها يالمركز المالي لمؤسسة الخدماقائمة 

 الإسلامية أن تضع مثل هذه الأوراق المالية في الفئة الملائمة لمعامل التمويل المطلوب.

 

                                                           
مها المنوطة ابصفة عامة، فإن عمليات السيولة الاستثنائية للبنك المركزي تعد عمليات غير معتادة ومؤقتة تتم من قبل البنك المركزي من أجل تحقيق مه  34

 و/أو التحديات الاقتصادية الكلية الاستثنائية.  بأكملهة ضغط مالي على نطاق السوق بها خلال فتر  
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الأوراق المالية ذات الطرف المقابل الواحد عند حساب  القائمة على تمويلاللات عام  يمكن قياس صافي م    .120

 نسبة صافي التمويل المستقر.

 

 موجودات التحوط المتوافق مع أحكام الشريعة    حساب مبالغ  3.3.3

 

 على أساس   .121
ً
يتم حساب مطلوبات التحوط المتوافق مع أحكام الشريعة )على سبيل المثال المبادلات الإسلامية( أولا

مع أحكام الشريعة )تم الحصول عليها عن طريق تقييم العقود حسب  لعقود التحوط المتوافق التكلفة الاستبدالية

السوق(، مثل اتفاقية التحوط الرئيسة للاتحاد الدولي للمقايضات والمشتقات/السوق المالية الإسلامية ظروف 

 قيمة إيجابية. عندما يكون هناك عقد تصفية ثنائي مؤهل، فإن التكلفة الاستبدالية االدولية، عندما يكون العقد ذ

     لتعرضات التحوط المتوافق مع أحكام الشريعة المغطاة من قبل العقد ستكون صافي التكلفة الاستبدالية.

 

، فإن عند حساب نسبة صافي التمويل المستقر لموجودات التحوط المتوافق مع أحكام الشريعة  .122

مع أحكام الشريعة قد لا يمكن  ، فيما يخص عقود التحوط المتوافقالتي تم الحصول عليها رهوناتال

 استخدامها لمقاصة مبلغ التكلفة الاستبدالية الإيجابي، بغض النظر عما إذا كان التقاص مسموح
ً
به أم  ا

لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، إلا إذا  التشغيلية أو الإطار القائم على المخاطر لا وفق المحاسبة 

تبطة المركز المالي مر  قائمة مش تغير نقدي. أي مطلوبات متبقية فيتم الحصول على الضمانات في شكل ها

ع لمتوافق مبالهامش المبدئي الذي تم الحصول عليه قد لا يمكن استخدامها لمقاصة موجودات التحوط ا

خصص لها معامل تمويل مطلوب مقداره  نبغيأحكام الشريعة، وي  .  %0أن ي 

 

  الموجودات والمطلوبات المترابطة 4.3.3

 

لتحديد ما إذا كانت موجودات ومطلوبات  في ظروف محدودةية التقدير القدرة لسلطات الإشرافية الوطنية ل  .123

 بينما حمست المطلوب ها، بحيث لا يمكن أن يصبحمعينة بناءً على ترتيباتها التعاقدية مترابطة فيما بين
ً
بقى يقا

يء مكن استخدامه لأي ش لا يو  ،يتدفق من الموجود السداد الأصلي مبلغالمركز المالي، حيث إن قائمة في  ودالموج
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لتمويل موجودات أخرى. بالنسبة  المطلوب ستخداملا يمكن ا في الوقت نفسه، والمطلوب آخر سوى تسديد

يل المستقر ومعامل التمو للبنود المترابطة، بإمكان السلطات الإشرافية أن تعدل معامل التمويل المستقر المطلوب 

 ، شريطة تحقق المعايير الآتية:%0تاح كي يكونا بمقدار الم

 يجب أن تكون بنود الموجودات والمطلوبات المترابطة محددة بوضوح. (أ)

 . متساويينوالموجود المرتبط به  لكل من المطلوب والمبلغ الأصليستحقاق لا أن يكون أجل ا نبغيي (ب)

  (ج)
ً
 لالتموي بتمرير  تقوم كونها وحدة مرور  علىأن يكون دور مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية مقتصرا

 ( إلى الموجود المترابط المماثل له.)المطلوب المترابط المقبوض

 لة نفسها.هي الأطراف المقاب ةترابطالم اتوجودالمو  اتطلوبزوج من المالأطراف المقابلة لكل ألا تكون  نبغيي (د)

 

 ةأن تأخذ بعين الاعتبار ما إذا كانت ممارسممارسة هذا التقدير، قبل على السلطات الإشرافية  نبغيي  .124

ا الحالات التي يتم فيهأن تكون  نبغيكما يستؤدي إلى نشوء حوافز عكسية أو عواقب غير مقصودة.  التقدير 

افة وصريحة شفممارسة هذه السلطة التقديرية من قبل السلطات الإشرافية لتطبيق هذه المعالجة الاستثنائية 

 على نطاق الدولة والنطاق العالمي.  بشأنها من أجل توفير وضوح ،في تنظيمات كل دولة وموضحة

 

  المركز الماليقائمة التعرضات المسجلة خارج  5.3.3

 

خصص ل  .125 عامِلات  المركز الماليقائمة المسجلة خارج لتعرضات ي  وضح في كما هو م تمويل المستقر المطلوب،الم 

المركز المالي تتطلب القليل من التمويل المباشر قائمة . العديد من تعرضات السيولة المسجلة خارج 2الملحق رقم 

خصص تعلى مدى أفق زمني أطول.  استنزاف السيولة بشكل كبير  إلى هذه التعرضات أو الآني، ولكن قد تؤدي

 لمركز المالياقائمة لتعرضات المسجلة خارج لأنشطة ا ر مطلوبنسبة صافي التمويل المستقر معامل تمويل مستق

للجزء من التعرضات المختلفة من أجل ضمان احتفاظ مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بتمويل مستقر 

 خلال أفق زمني مدته سنة واحدة.قائمة المسجلة خارج 
ً
توقع أن يتطلب تمويلا    المركز المالي الذي قد ي 
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، فإن نسبة صافي التمويل المستقر تقوم بتحديد فئات التعرضات بالاتساق مع نسبة تغطية السيولة  .126

 قائمة جلة خارج المس
ً
 ائتماني المركز المالي المبنية بصورة عامة على ما إذا كان الالتزام تسهيلا

ً
يل سيولة أو تسه ا

  أو التزامات تمويل محتملة أخرى.

 

عامِلات التمويل المستقر المتاح والتمويل المستقر المطلوب،  2يلخص الملحق رقم   .127 الأنواع المختلفة لفئات م 

 عن بنود التعرضات المسجلة خارج 
ً
 المركز المالي. قائمة فضلا
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 القسم الرابع: دور السلطات الإشرافية

 

غيرها من ل المستقر و على السلطات الإشرافية تقييم نسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التموي نبغيي  .128

عليها عمل تقييمات إشرافية  نبغيكفاية السيولة الداخلية، كما ي وفق عملية تقييم 35السيولة رصدأدوات 

 ت لية الإسلاميةلمؤسسات الخدمات المامفصلة للجوانب الأخرى المتعلقة بإطار إدارة مخاطر السيولة 
ً
ماشيا

 عن ذلك، قد تطلب السلطات الإشرافية تقييم
ً
وانب لجكافة ال مفصلا  امع هذه المبادئ الإرشادية. وفضلا

 للدول التي ليس لديها موجودات 
ً
المرتبطة بنسبة تغطية السيولة ونسبة صافي التمويل المستقر، خصوصا

 سائلة عالية الجودة كافية.

 

 كفاية السيولة الداخلية والعملية الإشرافية لمراجعة السيولة    عملية تقييم  1.4

 

على السلطات الإشرافية تشجيع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على القيام بعملية تقييم  نبغيي  .129

 رصد في التمويل المستقر وأدواتكفاية السيولة الداخلية، بحيث يتم تقويم نسبة تغطية السيولة ونسبة صا

ولة أن تضمن عملية تقييم كفاية السي نبغيتحسينها إن استدعى الأمر ذلك. يالسيولة الأخرى بدقة، والعمل على 

الداخلية لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إدارة سليمة لمخاطر السيولة، وينبغي على السلطات المشرفة أن 

لسيولة الامية كيفية القيام بعملية تقييم كفاية تقوم بإعداد إرشادات تبين لمؤسسات الخدمات المالية الإس

على السلطات الإشرافية القيام بعملية تقييم كفاية السيولة الداخلية بصورة دورية  نبغيالداخلية. وبالمقابل، ي

. أما العملية الإشرافية لمراجعة السيولة، فهي عبارة عن مراجعة هالمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية في دول

ييم معمق لإجراءات وعمليات الإدارة الكمية والنوعية لمخاطر السيولة التي تقوم بها مؤسسة الخدمات وتق

 :أتيسلامية، وتشتمل على مراجعة ما يالمالية الإ 

                                                           
لإدارة السيولة اليومية. إن الأدوات المقترحة في هذه الوثيقة يمكن  رصدم بإصدار أدوات 2013في شهر أبريل من عام  المصرفية للرقابةقامت لجنة بازل   35

 .لصلةا ذاتهيئات الشرعية ال شريطة أن يتم الموافقة عليها من قبلالخدمات المالية الإسلامية وسلطاتها الإشرافية  مؤسسةاستخدامها بشكل عام من قبل  
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أحدث عملية تقييم لكفاية السيولة الداخلية قامت بها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، والوثائق  (أ)

 الأخرى ذات الصلة.

 الخاصة بإدارة مخاطر السيولة. وآليات الرقابةأنظمة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية  (ب)

 اختبارات الضغط الداخلية وخطة التمويل الطارئ لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية.  (ج)

 

بينما تقوم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية برفع تقارير عن عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية   .130

توقع أن تقوم المؤسسة بإعطاء وصف وتقييم داخلي للطريقة التي تتم بها إدارة  للسلطات الإشرافية، ي 

السيولة الأخرى، كما يتضمن ذلك  رصدسبة تغطية السيولة، وأدوات مخاطر السيولة، وكيفية ضمان ن

قات ة، وصافي التدفتقويم جميع جوانب نسبة تغطية السيولة، بما فيها الموجودات السائلة عالية الجود

 
ً
 النقدية الصادرة، وخصوصا

ً
لدخل متوافقة فر أدوات محققة لاعدم تو ل إذا ما تضمن التقييم تقييما

 سائلة عالية الجودة.  الوجودات مثل الممع أحكام الشريعة، 

 

يجب على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية وفق هذه الطريقة، ضمان كون نسبة تغطية السيولة الحالية   .131

والمستقبلية، ومقاييس السيولة الأخرى كافية حتى في حالات الضغط بالنسبة لها، ولدورها في النظام المالي. 

إعداد مخطط لطبيعة مخاطر السيولة ولتحقيق هذه الغاية، سيتعين على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية 

لديها، بناءً على أنواع الموجودات السائلة عالية الجودة، والتدفقات النقدية الصادرة، والتدفقات النقدية 

الواردة. هذا المخطط المشتمل على فئات المنتجات، والأطراف المقابلة، والآجال، والعملات، سيلقي الضوء على 

 ات قياس السيولة الأخرى أثناء الظروف الطبيعية والصعبة.   نسبة تغطية السيولة وأدو 

 

يتم ذكر العوامل التالية بوصفها ذات أهمية للسلطات الإشرافية في تقييم طبيعة مخاطر مؤسسات   .132

 الخدمات المالية الإسلامية:

 حجم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، بصورة مطلقة وبالنسبة للنظام المالي في الدولة. (أ)

 طبيعة أنشطة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية وطبيعة مخاطرها. (ب)
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 من مجموعة أجنبية: مدى اندماج العمليات  (ج)
ً
بالنسبة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية التي تكون جزءا

 التجارية، وإدارة المخاطر للمؤسسة مع الشركة الرئيسة.

 

ب مؤسسة ا نبغيي  .133
 
طال

 
 أو بشكل أكثر  ةلخدمات المالية الإسلاميأن ت

ً
بتقييم كفاية السيولة الداخلية سنويا

، إذا ما أشارت التغييرات في تكرا
ً
ستراتيجية أعمالها، أو مركزها المالي، أو طبيعة أنشطتها أو حجمها أو بيئتها إرا

. وإذا ما تبين لمؤسسة الخدمات المالية 
ً
وضع  أن الإسلاميةالتشغيلية إلى أن مستوى موارد السيولة لم يعد كافيا

 عليها إشعار السلطة الإشرافية بذلك.  نبغيالسيولة لديها قد تغير، في

   

إن عملية تقييم كفاية السيولة الداخلية تؤدي وظيفة أساسية تتمثل في إعلام مجلس إدارة مؤسسة   .134

سة، الخاصة بالمؤسالخدمات المالية الإسلامية عن عملية التقييم والقياس الكمي المستمرة لمخاطر السيولة 

بما في ذلك نسبة تغطية السيولة وأدوات قياس السيولة الأخرى، وكيف تعتزم المؤسسة التقليل من تلك 

 المخاطر، وكمية السيولة الحالية والمستقبلية المطلوبة. 

 

إن العملية الإشرافية لمراجعة السيولة تعتمد بشكل كبير على نتائج عملية تقييم كفاية السيولة   .135

فحص وتقييم مفصل للإدارة الكمية والنوعية لمخاطر  إجراء عدة أمور من بينها، الداخلية، وتستدعي

، وأسلوبها، ومنهجها، ورفع التقارير بها. عند إجراء العملية الإشرافية إدارتهابضوابط السيولة، فيما يتعلق 

ة التعامل مع وضع تكون فيه نسبالمؤسسة في منهج لمراجعة السيولة، فإن السلطات الإشرافية تركز على 

توقع أن تنخفض تحت المستوى المطلوب، وتتمثل  تائج نأبرز إحدى تغطية السيولة قد انخفضت، أو ي 

العملية الإشرافية لمراجعة السيولة في كونها بمثابة اتصال موجه إلى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية 

يتعلق بكل من بسط المعادلة )الموجودات السائلة عالية  التي تقوم بمراجعة نسبة تغطية السيولة، فيما

 الجودة(، ومقامها )صافي التدفقات النقدية الصادرة(.

 



 

85 
 

 نسبة تغطية السيولة المطلوبة منها على أساسب لتزامهالإسلامية مطالبة بمراقبة امؤسسة الخدمات المالية ا  .136

السيولة الحالي لدى المؤسسة. كما تقوم السلطات ، ويتم قياسه بالنظر إلى وضع مستمرهذا متطلب و يومي. 

 بمراقبة جميع الجوانب المتعلقة بطبيعة مخاطر السيولة لدى مؤسسة الخدمات المالية 
ً
الإشرافية أيضا

متطلبات السيولة المحددة من قبل ب لتزامهاة السيولة، وبالتالي مدى االإسلامية، بما في ذلك نسبة تغطي

 على الأقل، من خلال نظام لرفع التقارير.   السلطات الإشرافية على 
ً
 أساس منتظم يتم على سبيل المثال شهريا

 

 ونسبة صافي التمويل المستقر نسبة تغطية السيولة تطبيق 2.4

 

على السلطات الإشرافية عند قيامها بالعملية الإشرافية لمراجعة السيولة أن تجري تقييماتها آخذة  نبغيي  .137

 عن الأوضاع المالية الكلية 
ً
بعين الاعتبار التوقعات المستقبلية لأوضاع الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية، فضلا

ولة، ة الإشرافية لمراجعة السيعلى نتائج العملي السائدة، وعندما تقوم السلطات الإشرافية باتخاذ إجراءات بناءً 

، إذا ما تم تطبيقها في  نبغيي
ً
الضغط  ظروفعليها أن تكون على دراية أن بعض الإجراءات قد تكون متقلبة دوريا

 .   بأكملهعلى نطاق السوق 

 

 . ، على أساس متسق عبر مختلف الدول الحسبانفي على السلطات الإشرافية أن تأخذ الاعتبارات التالية  نبغيي  .138

الإجراءات اللازمة إذا اقتض ى الأمر ذلك لمعالجة مخاطر وتتخذ الأوضاع في مرحلة مبكرة، تقيم أن  نبغيي (أ)

 السيولة المحتملة.

ل و/أو نسبة صافي التموي السماح باتخاذ إجراءات متنوعة حيال نسبة تغطية السيولة هاعلي نبغيي (ب)

أن يكون أي إجراء إشرافي محتمل  نبغيوالتي رفعت بها التقارير. كما ي، %100المنخفضة عن  المستقر 

 مع مسببات الانخفاض الذي رفعت به التقارير، وضخامته، ومدته، وتكراره. امتناسب

 عن اعتبارات أخرى مرتبطة  اعليه نبغيي  (ج)
ً
تقييم عدد من العوامل الخاصة بالمؤسسة والسوق، فضلا

من، الاعتبارات المحتملة تتضو ر العمل المحلية والعالمية، والأوضاع التي تحدد الإجراء الملائم. بكل من أط

 ولكنها لا تقتصر على الآتي:
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 حت ت و/أو نسبة صافي التمويل المستقر  الأسباب الكامنة وراء انخفاض نسبة تغطية السيولة

وتتضمن هذه الأسباب استخدام الموجودات السائلة عالية الجودة، أو عدم  .المستوى المطلوب

 
ً
القدرة على تجديد التمويل، أو سحوبات كبيرة غير متوقعة على الالتزامات المحتملة، وفضلا

عن ذلك فقد تكون الأسباب مرتبطة بالأوضاع العامة للائتمان والتمويل والسوق، بما في ذلك 

خدمات مالية مؤسسة ئتمان والموجودات والتمويل، التي تؤثر على السيولة في أسواق الا 

 إسلامية بعينها، أو جميعها بغض النظر عن أوضاعها الخاصة بها. 

 ذي ال و/أو نسبة صافي التمويل المستقر  مدى كون الانخفاض في نسبة تغطية السيولة

 عن صدمات على نطاق المؤسسة بمفردها أو 
ً
فِعت به التقارير ناتجا  .هبأكملنطاق السوق  ر 

  الوضع الصحي العام لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية وطبيعة مخاطرها، بما في ذلك

وأنظمة المخاطر الداخلية، أنشطتها، وأوضاعها فيما يتعلق بالمتطلبات الإشرافية الأخرى، 

 والإجراءات الإدارية لديها، بالإضافة إلى أمور أخرى.     آليات الرقابة،و 

  الانخفاض في الموجودات السائلة عالية الجودة الذي رفعت به التقارير ومدته وتكراره.حجم 

  احتمالية انتقال الآثار السلبية إلى النظام المالي، ونشوء تدفق مقيد إضافي للائتمان أو

انخفاض في سيولة السوق ناتجة عن إجراءات تم اتخاذها للحفاظ على نسبة تغطية 

 لمطلوب.السيولة في مستواها ا

  فر المصادر الأخرى للتمويل الطارئ مثل التمويل من البنك المركزي أو الإجراءات الأخرى امدى تو

 المتخذة من قبل السلطات الاحترازية.

على السلطات الإشرافية أن يكون لديها مجموعة من الأدوات المتاحة لمعالجة نسبة تغطية السيولة  نبغيي (د)

 المنخفضة التي رفعت بها التقارير.

  فبإمكان السلطات الإشرافية أن تطالب مؤسسة الخدمات المالية ،
ً
إذا كان ذلك ملائما

السيولة، وتقوية إدارتها لمخاطر السيولة الإسلامية باتخاذ إجراءات للتقليل من تعرضها لمخاطر 

 بشكل عام أو تحسين خطة تمويلها الطارئ.
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 نها حي نبغياية على نطاق النظام بأكمله، فيلكن في حالة حدوث ضغط حاد بما فيه الكف

ؤخذ بعين الاعتبار الآثار ع
 
مكنة مناقشة التدابير الم نبغيلى النظام المالي بأكمله. كما يأن ت

تنفيذ هذه التدابير خلال مدة زمنية  نبغيلى ما كانت عليه، ويإلإعادة مستويات السيولة 

عد ملائمة للحد من أي ضغط إضافي على المصرف وعلى النظام المالي بأكمله.
 
 ت

 ي. أن تكون استجابة السلطات الإشرافية متسقة مع الأسلوب العام للإطار الاحتراز  نبغيي 

 

على السلطات الإشرافية أن تقوم بتطوير إرشادات إشرافية لتحديد الظروف التي قد يكون  نبغيي  .139

فيها استخدام الموجودات السائلة عالية الجودة الذي يتسبب بحدوث انخفاض في نسبة تغطية السيولة 

 به، والاعتبارات التي تقوم عليها إجراءات السلطات الإ 
ً
 مسموحا

ً
ي ة فشرافيتحت المستوى المطلوب أمرا

.مثل تلك الظروف المذكورة 
ً
 آنفا

 

عد مؤهلة  نبغيي  .140
 
على السلطات الإشرافية أن تحدد أي موجودات سائلة متوافقة مع أحكام الشريعة ت

، 2.2بوصفها موجودات سائلة عالية الجودة وفق مواصفات الموجودات السائلة عالية الجودة المبينة في القسم 

على السلطات  نبغي. ي5.2.2تم مناقشتها في القسم  مع الأخذ بعين الاعتبار أساليب السيولة البديلة التي

الإشرافية ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ضمان أن مثل هذه الموجودات السائلة المتوافقة مع أحكام 

 خفضة، وأن يتمالسيولة والتقلبات المنمعايير الشريعة تستوفي المعايير المطلوبة فيما يتعلق بالجودة الائتمانية و 

 الضغط. اريوهاتسيناختبار هذه الموجودات وفق 

 

ق تطبي بالنظر إلى قلة الموجودات السائلة عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة، حتى عندما يتم  .141

على السلطات الإشرافية أن تقوم بصياغة طرق رسمية للتعامل  نبغينظر أدناه(، ياأساليب السيولة البديلة )

ن إف وعلى وجه الخصوصمع هذه المشكلة، كما يجب عليها تقويم الإجراءات الممكنة للتعامل مع هذه الأوضاع. 

مؤهلة للحصول على تسهيلات سيولة من  رهوناتعلى أنها ودات السائلة عالية الجودة القبول بمثل تلك الموج

 .السائلة عالية الجودة الموجودات شريعة، سيؤدي إلى تحسين سيولةالمركزي متوافقة مع أحكام ال البنك
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 نسبة تغطية السيولة حسب العملة المهمة 3.4

 

توقع من مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تستوفي المبلغ المطلوب لنسبة تغطية السيولة كما هو   .142 ي 

مقرر بعملة واحدة. ويتم حساب متطلبات نسبة تغطية السيولة على أساس موحد، ويتم رفع تقارير عنها بعملة 

 على مؤسسة نبغيعملة المحلية، يال غير محلية، ولكن من أجل منع صدمات السيولة القائمة على عملة أخرى 

 36.الخدمات المالية الإسلامية والسلطات الإشرافية أن تقوما بمراقبة نسبة تغطية السيولة حسب العملة المهمة

 

أن يطابق تعريف كل من مخزون موجودات العملات الأجنبية عالية الجودة المتوافقة مع أحكام الشريعة،  نبغيي  .143

   تعريفات نسبة تغطية السيولة للعملات المحلية.  ومجموع صافي التدفقات النقدية الصادرة للعملات الأجنبية

 

    

   

 

 .   الأجنبية للعملات الصادرة النقدية التدفقات صافي مجموع من الأجنبية العملات تحوطات استبعاد ينبغي: ملاحظة

  

توقع من مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تكون قادرة على استيفاء احتياجاتها للسيولة في عملة   .144 ي 

مهمة تم تعيينها من قبل السلطات الإشرافية، والمحافظة على موجودات سائلة عالية الجودة متسقة مع توزيع 

ة ؤسسة الخدمات الماليلم سيولة،يتيح هذا التطبيق لنسبة تغطية الو احتياجاتها للسيولة حسب العملة. 

 الإسلامية والسلطات الإشرافية تتتبع القضايا المتعلقة بفجوات العملة المهمة بشكل كبير.

 

عد   .145
 
من بين أكبر القضايا المرتبطة بالأزمة المالية في الاقتصادات  الأجنبي ر الصرفومخاطر سع )الدولرة(ت

فيها أدى من عدة أزمات مصرفية وأزمات عملة حادة،  المدولرة()الناشئة والصغيرة، حيث عانت الاقتصادات 

 ،وبشكل رئيس ودائع الدولار و/أو ودائع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، التهافت على الودائع المصرفية

                                                           
م. تعد العملة "مهمة" إذا كان إجمالي المطلوبات المقومة بتلك 2013مخاطر السيولة، يناير  رصدنسبة تغطية السيولة وأدوات : 3، بازل 211الفقرة   36

 أو أكثر من المجموع الكلي لمطلوبات المصرف. %5العملة يبلغ  

 

خزون الموجودات السائلة عالية الجودة م

نسبة تغطية السيولة  يعة حسب العملة المهمةالمتوافقة مع أحكام الشر 

مجموع صافي التدفقات النقدية الصادرة على مدى  بالعملة الأجنبية =

 حسب العملة المهمة 30
ً
 يوما
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ً
. لذا يدورا

ً
على السلطات الإشرافية أن تحدد العملات المهمة بشكل كبير، وأن تطبق المستوى  نبغيأساسيا

 37.الملائم لنسبة تغطية السيولة بالنسبة لتلك العملات

 

نسبة تغطية السيولة حسب العملة المهمة  تطبيقأن تأخذ السلطات الإشرافية بعين الاعتبار أن  نبغيي  .146

يتطلب من مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية الاحتفاظ بكمية أكبر من الموجودات السائلة عالية الجودة 

جنبية من أجل الالتزام بنسبة تغطية السيولة حسب تلك العملة، وهذا الطلب المرتفع على أعملة بالمقومة 

 جنبية قد يؤثر على مدى إتاحة مثل تلك المو أعملة ب المقومة ودةدات السائلة عالية الجالموجو 
ً
 جودات، فضلا

على السلطات الإشرافية في هذا المجال أن تأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة بما في  نبغيعن أسعارها. لذا ي

ة العملة وقابلي، الأجنبي ر الصرفلتحكم بسعل الموجودة ضوابطالالعولمة المالي، و ذلك درجة الدولرة، ومستوى 

 سعر صرف العملة لتحديد نسبة تغطية السيولة حسب العملة المهمة. للتحويل، وتقلبات

 

 مبادئ تطبيق أساليب السيولة البديلة     4.4

 

 استيفاء شروط   .147
ً
هناك عدد كبير من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي لن يكون باستطاعتها حاليا

نسبة تغطية السيولة، ومن المرجح أن تواجه صعوبات في القيام بذلك، حيث إن هذه المتطلبات سيتم البدء 

 
ً
في بعض الدول التي يكون فيها عدد مؤسسات الخدمات و. بعدهم وما 2015من يناير  ابتداءً بتطبيقها تدريجيا

، فإن مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية قد تواجه صعوبة في 
ً
ئل وسا الوصول إلىالمالية الإسلامية محدودا

 ،
ً
متوافقة مع أحكام الشريعة لإدارة سيولتها، وأما الدول التي لديها صناعة خدمات مالية إسلامية أكثر تطورا

الخدمات المالية الإسلامية قد تكون ما تزال عرضة لنقص في الأدوات المتوافقة مع أحكام  فإن مؤسسة

 عن أن المؤسسات 
ً
الشريعة، حيث إن الطلب على مثل هذه الموجودات يميل في العادة إلى تجاوز العرض، فضلا

لى أدوات كي يتم تلبية الطلب عولمثل هذه الأدوات تميل إلى الاحتفاظ بها إلى تواريخ استحقاقها.  على تحوز التي 

                                                           
 بالنسبة للعملات التي يتبين للسلطات الإشرافية محدودية قدرة مؤسسة الخدمات المالي ينبغي  37

ً
 ةأن يكون مستوى نسبة تغطية السيولة أكثر ارتفاعا

 ،ة أخرى لقدرتها على تحويل السيولة الفائضة من عملة إلى عم أن تكون  الإسلامية في الحصول على أموال بتلك العملات من أسواق العملات الأجنبية أو  

 .  ، وعبر الكيانات القانونية محدودةوعبر الدول  
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السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة من أجل استيفاء متطلبات نسبة تغطية السيولة، بإمكان السلطات 

ي ف مضمنة أو أكثر من خيارات ا واحداالإشرافية السماح لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تطبق خيار 

 أساليب السيولة البديلة.

 

واجب اتباعها في تطبيق الخيارات المتعلقة بمعالجات أساليب السيولة البديلة، عندما لا يكون المبادئ ال  .148

 هناك موجودات سائلة عالية الجودة كافية، مبينة أدناه:

أن استخدام مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية تتأكد من على السلطات الإشرافية أن  نبغي: ي1المبدأ  (أ)

اقتصادي يهدف إلى تعظيم أرباح المصرف من خلال اختيار موجودات سائلة  للخيارات ليس مجرد اختيار 

ة سيولة لمحفظالمواصفات  دتع. يجب أن بشكل أساس ي عالية الجودة بديلة بناءً على اعتبارات العائد

 الموجودات السائلة عالية الجودة البديلة أكثر أهمية من عائدها الصافي.

ا هو كمأن استخدام الخيارات خاضع للحدود المطلوبة،  تتأكد منشرافية أن على السلطات الإ  نبغي: ي2المبدأ  (ب)

  5.2.2مبين في القسم 
ً
، بالنسبة لجميع مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التي تواجه مخاطر تعرض في آنفا

 العملة ذات الصلة، وبالنسبة لكل مؤسسة خدمات مالية إسلامية على حدة.

أن مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية قد اتخذت إلى تتأكد من على السلطات الإشرافية أن  نبغي: ي3المبدأ  (ج)

، والتقليل من المستوى العام 2والمستوى  1الحد الممكن خطوات معقولة لاستخدام موجودات من المستوى 

 لة.لمخاطر السيولة، من أجل تحسين نسبة تغطية السيولة قبل البدء بتطبيق المعالجة البدي

على السلطات الإشرافية أن يكون لديها آلية لتقييد استخدام الخيارات من أجل الحد من  نبغي: ي4المبدأ  (د)

 مخاطر عدم الأداء للموجودات السائلة عالية الجودة الإضافية المسموح بها وفق الخيار الثاني والثالث.

 

 عملية مراجعة معالجات أساليب السيولة البديلة 5.4

 

أن يكون هناك إطار إشرافي موثق بشكل واضح للإشراف على استخدام الخيارات من قبل مؤسسات الخدمات  نبغيي  .149

 عن  المالية الإسلامية
ً
 .دائلبلمتطلبات ذات الصلة التي تسري على استخدامها لتلك البا لتزامهاا رصدوضبطه، فضلا
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على السلطة الإشرافية الإفصاح عن إطارها لتطبيق الخيارات لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية  نبغيي  .150

مكن الإفصاح السلطات الإشرافية الوطنية وأصحاب المصالح الآخرين كتساب من ا في دولتها، كما ينبغي أن ي 

رات من ا في الإشراف على استخدام الخياوالمعايير المؤهلة، والطريقة التي تتبعهلمبادئ با لتزامهافهم كاف لمدى ا

 قبل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التابعة لها.

 

على السلطة المشرفة أن تقوم بأداء تقييم ذاتي لأهليتها، فيما يتعلق بالخيارات المتاحة وفق أساليب  نبغيي  .151

ات ، وأن تفصح عن النتائج للسلطخمس سنوات بعد قيامها بتبني الخياراتثلاث إلى السيولة البديلة مرة كل 

 الإشرافية الوطنية وأصحاب المصالح الآخرين.

 

عامِلات  تحديد معدلات التسرب 6.4  التمويل المستقر المتاحوم 

 

عامِلات التمويل المستقر المتاح، ،سربالتعلى الرغم من أن معظم معدلات   .152 وغيرها من العوامل المشابهة  وم 

 أدنى المعدلات المطلوبة 
ً
متسقة عبر الدول كما هو موضح في هذه المبادئ الإرشادية، إلا أن تلك المعدلات هي أيضا

بالنسبة للدول، مع بقاء بعض الضوابط التي يتم تحديدها من قبل السلطات الإشرافية على المستوى المحلي. 

 أن تكون هذه الضوابط شفافة، ومتاحة للجمهور. نبغييو 

 

عامِلات و  سربالتلسلطات الإشرافية السلطة التقديرية في القيام بدراسات لتحديد معدلات لينبغي أن تكون   .153 م 

ناءً على على المشاركة في الأرباح ب ةالقائم يةحسابات الاستثمار اللكل فئة من فئات الودائع و  التمويل المستقر المتاح

 خلال أوضاع الضغط
ً
المبينة في هذه المبادئ الإرشادية لكل من نسبة تغطية السيولة ونسبة  البيانات الفعلية خصوصا

 . صافي التمويل المستقر

 

شكل دور   .154 على المشاركة في الأرباح مصدر قلق كبير للسلطات  ةالقائم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار الي 

المالية الإسلامية حول مدى تأثير خصوصيات هذه الحسابات على نسبة تغطية الإشرافية ومؤسسات الخدمات 

  55-53ا هو مبين في الفقرات السيولة. كم
ً
 يةحسابات الاستثمار الالتي تسري على  سربالت، فإن معدلات آنفا
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لمعنيين. ا يةحسابات الاستثمار العلى المشاركة في الأرباح تعتمد على حقوق السحب المـعطاة لأصحاب  ةالقائم

 )أي  30تبقي أو فترة الإشعار بالسحب عندما يتجاوز أجل الاستحقاق الم
ً
 يةحسابات الاستثمار الأصحاب إن يوما

فإن  (،هم"باحر أ كبير في نقص" تحملهم لـ ليس لديهم حق قانوني لسحب أموالهم أو قد يحق لهم ذلك شريطة

ستثنى في العادة من  ةالقائم يةحسابات الاستثمار ال
 
نقدية التدفقات ال إجماليعلى المشاركة في الأرباح ست

خصص لها معامل تسرب مقداره صفر. حسابات الوفي الحالات الأخرى، فإن  38الصادرة المتوقعة، أي سي 

لشريعة ا على المشاركة في الأرباح المغطاة من قبل نظام تأمين على الودائع متوافق مع أحكام ةالقائم يةالاستثمار 

صنف على أنها "ودائع مستقرة" ذات معامل تسرب يتراوح 
 
 على معايير إضافية( لأن ت

ً
قد تكون مؤهلة )اعتمادا

على المشاركة في الأرباح التي لها أجل  ةالقائم يةحسابات الاستثمار ال فإن . في معظم الدول،%5و %3ما بين 

  30فترة إشعار بالسحب تقل عن  استحقاق متبق أو 
ً
، ستكون مستوفية فقط للمعايير الخاصة بـ "الودائع يوما

خصص لها مع "، وبالتالي ي 
ً
على السلطات الإشرافية أن  نبغيأو أكثر. ي %10امل تسرب مقداره الأقل استقرارا

  على المشاركة في الأرباح، ةالقائم يةحسابات الاستثمار لالمحتملة ل سربالتتقوم بإجراء تحليل لمعدلات 
ً
وخصوصا

عد بصورة عامة خاضعة بشكل  ةالقائم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار لبالنسبة ل
 
على المشاركة في الأرباح، التي ت

 ربسالتعلى السلطات الإشرافية تحديد معدلات  نبغيبالسحب ذات آجال زمنية أقل. يأكبر لفترات إشعار 

على المشاركة في الأرباح وفق التقييمات التي قامت بها، من خلال تحديد "أوعية  ةالقائم يةحسابات الاستثمار لل

 يصنفون ضمن فئة يةحسابات الاستثمار الاستقرار" مختلفة بالاعتماد على معايير مثل ما إذا كان أصحاب 

 .ترنت... إلخر الإنالمستثمرين ذوي الثروات أو فئة المستثمرين المتمرسين، وما إذا كان بالإمكان إجراء سحوبات عب

 

الذين يستثمرون أموالهم في  يةحسابات الاستثمار الفي الظروف الحالية، من المرجح أن معظم أصحاب   .155

. يةنهم معرفة بأداء الموجودات المععلى المشاركة في الأرباح ليس لدي ةالقائم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار ال

                                                           
 30هم بعد تقديم إشعار يقل عن بسحب أموال يةحسابات الاستثمار الالإشارة إلى أنه في حالة سماح مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية لأصحاب  نبغيي  38

 به في العقد لتلك الفئة  
ً
، عندما لا يكون هذا الأمر مسموحا

ً
قص كبير ندون تعرضهم لأي القائمة على المشاركة في الأرباح  يةحسابات الاستثمار المن يوما

أنها  اح علىالقائمة على المشاركة في الأرب يةحسابات الاستثمار الحينها في العادة أن تعيد السلطات الإشرافية تصنيف تلك الفئة من  نبغي، فيفي الربح 

الإشارة إلى أن "النقص الكبير في الأرباح" سيتضمن في هذا السياق تحمل أي تكاليف أو خسائر ناتجة عن اضطرار  نبغيخاضعة للسحب حسب الطلب. ي 

  مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية للحصول على موجودات من أجل تمويل السحب. 



 

93 
 

من  ي الأرباحعلى المشاركة ف ةالقائم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار الانعدام الشفافية فيما يتعلق بوبالتالي فإن 

الإفصاح عن أداء هذه  يؤديقد و قبل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية يمثل أحد المشاكل القائمة. 

 4 رقمالمعيار ، كما هو مطلوب وفق يةحسابات الاستثمار اللأصحاب ومخاطرها الحسابات أو الاستثمارات 

الإفصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق الذي يحمل عنوان: " المالية الإسلامية الخدماتلمجلس 

 ةالمطلق ةيحسابات الاستثمار الإلى زيادة استقرار  ،للمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية"

 عن جذب عملاء جدد. ولكن قد يؤدي ذلك ةالقائم
ً
إلى إحداث آثار عكسية  على المشاركة في الأرباح، فضلا

 ، إذا كان أداء الموجوداتتجعل العملاء أكثر عرضة لتحويل حساباتهم بين مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية

 لدى مؤسسة خدمات مالية إسلامية أقل من أدائها لدى مؤسسة مالية إسلامية أخرى. نيةالمع

 

        مخاطر التركز المتعلقة بمصادر التمويل بالجملة 7.4

 

يجب على السلطات الإشرافية ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مراقبة تركزات مصادر التمويل بالجملة عبر   .156

الأطراف المقابلة في سياق إدارة سيولة مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية، وذلك من أجل ضمان أن وضع السيولة 

  لديها ليس عرضة بشكل كبير لسحب التمويل من قبل
 
 لةوِ م  طرف مقابل واحد أو عدد محدود من الأطراف المقابلة الم

عتمِد على وصول   أو عدد محدود منهم. تدفقات واردة متوقعة من طرف مقابل واحدبالجملة أو م 

 

 رصدمعدل تكرار ال 8.4

 

، واستخدامها بصورة مستمرة من  رصدوأدوات حساب نسبة تغطية السيولة  نبغيي  .157
ً
السيولة الأخرى يوميا

لى إلى السلطات الإشرافية ع بذلك يجب رفع تقارير أجل المساعدة في مراقبة مخاطر السيولة والتحكم بها، كما 

 .
ً
معدل تكرار رفع التقارير قد يزداد ليصبح بشكل أسبوعي أو حتى يومي في الأوضاع الصعبة حسب و الأقل شهريا

توقع من مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إعلام السلطات الإشرافية بنسبة و السلطات الإشرافية.  تقدير  ي 

على مؤسسات الخدمات المالية  نبغيكما ي .على أساس مستمر ا، وطبيعة مخاطرهاتغطية السيولة لديه

 في حالة ما إذا انخفضت نسبة تغطية السيولة عن المستوى المطلوب.  
ً
 الإسلامية إعلام السلطات الإشرافية فورا
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 عن وضع السيولة لديها، بما في  نبغيي  .158
ً
على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على الأقل أن تقدم تقييما

نخفاض نسبة تغطية السيولة عن المستوى المطلوب إذا ما كان الأمر كذلك، ذلك العوامل التي ساهمت في ا

ع التقارير أن يكون تعزيز رف نبغيكما ي .سيتم اتخاذها، والتوقعات حول المدة المحتملة للوضع و أوالتدابير التي تم 

 مع فترة الانخفاض.   
ً
 إلى السلطات الإشرافية متناسبا

 

توقع من مؤسسة الخدمات الم  .159 ستمرة، مالية الإسلامية تلبية متطلب نسبة صافي التمويل المستقر بصورة ي 

 على الأقل بنسبة صافي التمويل المستقر.   سنوية أن يتم رفع تقارير ربعينبغي و 

 

 متطلبات الإفصاح 9.4

 

ِ ح  ي    .160
من و من الشفافية، ويقلل من عدم التيقن في الأسواق، ويقوي من انضباط السوق.  الإفصاح العام نس 

 من أجل مساعدة المشتركين في ،للإفصاح امشترك االمهم أن تتبنى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إطار 

على تقييم وضع السيولة لدى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية بصفة مستمرة، ومن أجل ضمان السوق 

حديات بعض الت تجدر الإشارة إلى وجودإلا أنه  .المؤسسات تلك بين الإفصاحات المقدمة من اتساق أكبر  تحقيق

المرتبطة بالإفصاح عن مراكز السيولة خلال بعض الظروف المعينة أو ظروف الضغط، بما في ذلك احتمالية 

  نبغيي 39.خلال فترة الضغط فيها غير مرغوبتحركات حدوث 
ً
على السلطات الإشرافية أن تصوغ بتأن إطارا

 للإفصاح، كي يتم استخدامه من قبلهم ومن قبل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية.

        

طرها المتعلقة بتطبيق الخيارات لمؤسسات ال على السلطة نبغيي  .161
 
المالية  خدماتالإشرافية أن تفصح عن أ

 في الإنترنت أو من إضافية أخرى )إما عن طريق موقعهاتحوطات عليها الإفصاح عن أي  نبغيالإسلامية، كما ي

مكِن الإفصاح أصحاب المصالح والسلطات الإشرافية الوطنية الأخرى من خلال وسائل أخرى(.  يجب أن ي 

                                                           
ة إلى تحسين شفافية السوق في الأوقات الطبيعية، فإن مثل هذه الإفصاحات بينما قد يؤدي الإفصاح المتكرر لوضع السيولة لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامي  39

ؤدي نظامي، ستسوف تؤدي خلال فترات الضغط إلى استفحال طول فترة ضغط السيولة لدى مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية وعمقها، وأما في أوقات الضغط ال 

 عما سبق، ف 
ً
إن الإفصاح العام المفصل أو غير الكافي عن مكونات نسبة تغطية السيولة، قد يؤدي إلى حرمان مؤسسات الخدمات إلى انتشار عدوى الآثار السلبية. فضلا

 المالية الإسلامية المطالبة باستيفاء متطلبات المعيار، والإفصاح عن معلومات تتعلق بوضع السيولة لديهم من ميزات تنافسية.    



 

95 
 

لالها تقوم من خلمبادئ والمعايير المؤهلة، والطريقة التي ل المؤسساتتلك  لتزاماكتساب فهم كاف حول مدى ا

 بالإشراف على استخدام الخيارات من قبل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية التابعة لها.

 

 أن تفصح  نبغيي  .162
ً
عن المعلومات النوعية والكمية على  للعامةعلى مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أيضا

لإدارة أطرها مستنيرة عن سلامة  قرارات من أجل تمكين أصحاب المصالح من اتخاذ وذلك أساس مستمر،

 .لديهامخاطر السيولة، وأوضاع السيولة 

 

 نسبة تغطية السيولةالخاصة ب متطلبات الإفصاح 1.9.4

 

متطلبات الإفصاح عن السيولة الموضحة في هذه المبادئ  موضع التنفيذ ستضع السلطات الإشرافية  .163

السيولة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية. ستكون  تاريخ تطبيق نسبة تغطيةفي موعد لا يتجاوز الإرشادية 

 قوائمهالالحزمة الأولى نشر  من تاريخ بهذه المتطلبات الية الإسلامية مطالبة بالالتزاممؤسسات الخدمات الم

م. يجب على مؤسسات الخدمات 2015المركز المالي في أو بعد الأول من يناير عام قائمة المالية المتعلقة ببيانات 

نظر عما بغض ال ،هوبالتزامن مع المالية، قوائمهالنشر  بالمعدل نفسه سلامية أن تنشر هذا الإفصاحالمالية الإ 

للتخفيف من متاعب التطبيق، فإن السلطات الإشرافية بإمكانها أن و المالية مدققة أم لا.  قوائمإذا كانت ال

عن بيانات نسبة تغطية السيولة بناءً على متطلب الإفصاح تعفي مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية من 

، على م2017إلى حين حلول الفترة الأولى لإعداد التقارير بعد الأول من يناير عام البيانات اليومية  متوسطات

 بناءً على أرقام شهرية أو أسبوعية. توسطاتال من خلال السماح بحساب المسبيل المث

 

عر  أن ، و 40على أساس موحديجب حساب معلومات نسبة تغطية السيولة   .164
 
يجب أن و عملة واحدة. ب ضت

عر ض
 
فصح عنها ت

 
يتم  توسطلماإن للبيانات اليومية للربع السابق )أي  بسيطة توسطاتمبوصفها  البيانات المـ

 .)
ً
 حسابه على مدى فترة تمتد في العادة لتسعين يوما

 

                                                           
 م.2013مخاطر السيولة، يناير  رصدنسبة تغطية السيولة وأدوات : 3، بازل 166-164التوحيد، يرجى الإشارة إلى الفقرات  قلمزيد من الإرشاد المفصل حول نطا  40
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 ولهذا الغرض لمكونات نسبة تغطية السيولة، رجحةالمو  رجحةالمغير الإفصاح عن كل من القيم  نبغيي  .165

 اتللتدفق رجحةيم غير الميتم حساب القو  ذات الصلة. اتالقالب العام وتفاصيل الحساب 3يعرض الملحق رقم 

ائمة قوالبنود المسجلة خارج  ،لمختلف الفئات أو أنواع المطلوبات لصادرة على أنها الأرصدة المستحقةالواردة وا

سابها فيتم ح" للموجودات السائلة عالية الجودة، رجحةوأما القيمة "الم. والذمم المدينة التعاقدية ،المركز المالي

للتدفقات الواردة والصادرة، فيتم حسابها على  "رجحة"الم القيموأما . حسوماتالتطبيق على أنها القيمة بعد 

ة قيم مجموع الموجودات السائلوتجدر الإشارة إلى أن  .التدفقات الواردة والصادرةبعد تطبيق معدلات أنها القيم 

 ن ، بحيث تكو هي القيم المعدلة يفصح عنهاصافي التدفقات النقدية الصادرة التي عالية الجودة، ومجموع 

عالية الجودة بعد  قيمة مجموع الموجودات السائلةهي القيمة "المعدلة" للموجودات السائلة عالية الجودة، 

وأما القيمة المعدلة لصافي  .2ب والمستوى 2وجودات من المستوى على الم سقف تسري وأي أ ،حسوماتتطبيق ال

لك كان ذإن ، فيتم حسابها بعد تطبيق السقف المحدد على التدفقات الواردة، التدفقات النقدية الصادرة

 
ً
 . للتطبيق قابلا

 

 على مؤسسات الخدمات المالية الإسلا   .166
ً
 عن مراجع مية أن توفر روابطيجب أيضا

ً
لة بأساليب السيو  متعلقة، فضلا

ة التطبيق المحلي لنسبة تغطيعن أو إرشادات السلطات الإشرافية ذات الصلة لقواعد  البديلة أو أي افتراضات أخرى 

 و السيولة. 
ً
قاش نوعي ن ثارةهم في إتس على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن نبغيالبيانات الكمية، ي عن فضلا

  ،كاف حول نسبة تغطية السيولة
 
 عندما تكون  ،. على سبيل المثالقدمةمن أجل تيسير فهم أكبر للنتائج والبيانات الم

 :يأتيمناقشة ما  مؤسسات الخدمات المالية الإسلاميةبإمكان  مهمة لنسبة تغطية السيولة

ع حساب نسبة تغطية السيولة مإسهام المدخلات في  تطور ، و السيولةالرئيسة لنسبة تغطية  حركاتالم (أ)

 مرور الوقت.

 عن التغيرات مع مرور الوقت. (ب)
ً
 التغيرات بين الفترات الزمنية، فضلا

 مكونات الموجودات السائلة عالية الجودة. (ج)

 تركيز مصادر التمويل. (د)
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 ملات في نسبة تغطية السيولة.الععدم توافق فجوات  (ه)

 .لة، والتفاعل بين وحدات المجموعةالسيو وصف لدرجة المركزية في إدارة  (و)

في ا هعدالتي لم يتم  لة في حساب نسبة تغطية السيولةالداخنقدية الأخرى الواردة والصادرة، التدفقات ال  (ز)

 ذات صلة بالنسبة لطبيعة السيولة لديها. ة تعدهاالقالب العام لنسبة تغطية السيولة، إلا أن المؤسس

 

  الخدمات المالية الإسلامية تختار مؤسسةقد   .167
ً
توفير معلومات نوعية أخرى من أجل تمكين المشتركين  أيضا

 في السوق 
ً
حددة. المؤسسة الم بتلك المرتبطة منها من فهم الإدارة الداخلية لمخاطر السيولة وأوضاعها، خصوصا

 :أتيأن تتضمن المعلومات ما ي نبغييو 

المطبق لإدارة مخاطر السيولة  هيكلالالمخاطر، و  قبلمستوى تإدارة مخاطر السيولة، بما في ذلك: ضوابط  (أ)

ستراتيجية مخاطر السيولة إ والإعلام عن، حول السيولةداخلية تقارير ، ورفع والمسؤوليات المرتبطة به

 .حول هذا الشأن مع مجلس الإدارةوالتواصل  ،كافة والسياسات والممارسات عبر خطوط الأعمال

نت ما إذا كاالتمويل، و  بالتنويع في المصادر، وآجال بما في ذلك السياسات المتعلقةالتمويل، ستراتيجية إ (ب)

 ستراتيجية التمويل مركزية أو غير مركزية.إ

 من مخاطر السيولة. تخفيفتقنيات ال (ج)

 .لكيفية استخدام اختبارات الضغطشرح  (د)

 موجز بخطط التمويل الطارئ. (ه)

 

قد  ،لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أن تفكر في الإفصاح عنهاالمعلومات الكمية الإضافية التي يمكن   .168

سلامية، لإ المركز المالي لمؤسسة الخدمات المالية اقائمة أو مقاييس مخصصة لتقييم هيكل  تتضمن أدوات قياس

 عن
ً
 عرضاتتمع الأخذ بعين الاعتبار  السيولة المستقبلية، مراكز و  التدفقات النقديةب تنبأمقاييس ت فضلا

ة قد تتضمن المعلومات الكميو المركز المالي، التي تكون خاصة بتلك المؤسسة. قائمة المسجلة خارج  المخاطر 

 ، بما في ذلك:رصدهاييس رئيسة تقوم الإدارة بالأخرى مقا

 .)لكل من المنتجات والأطراف المقابلة( ومصادر التمويل ،رهوناتال افظمحعلى المفروضة  حدود التركزات (أ)
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السيولة واحتياجات التمويل على مستوى الكيانات القانونية المنفردة، والفروع والكيانات التابعة تعرضات  (ب)

 .ةلية المفروضة على انتقال السيولالأجنبية، مع الأخذ بعين الاعتبار القيود القانونية والنظامية والتشغي

 وفجوات السيولة الناتجة. ،استحقاق آجال أوعية المقسمة إلى لمركز المالياقائمة  داخل وخارج بنود (ج)

 

 نسبة صافي التمويل المستقرمتطلبات الإفصاح الخاصة ب 2.9.4 

 

تنطبق متطلبات الإفصاح المذكورة في هذه المبادئ الإرشادية على مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية على   .169

أساس موحد، إلا أنه يمكن استخدامها لمصارف أخرى، وعلى أي كيانات تابعة لمصارف عالمية نشطة من أجل 

 صارف المتواجدة عبر الحدود. توفير بيئة تعامل متكافئة بين المصارف المحلية والمو ضمان اتساق أكبر 

 

ستضع السلطات الإشرافية موضع التنفيذ متطلبات الإفصاح عن السيولة الموضحة في هذه المبادئ   .170

م. ستكون مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية مطالبة 2018الإرشادية في موعد لا يتجاوز الأول من يناير عام 

  م.2018المالية بعد الأول من يناير عام  قوائمهاحزمة الأولى لبالالتزام بهذه المتطلبات من تاريخ نشر ال

 

لمالية، ا قوائمهافصاح بالمعدل نفسه لنشر يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تنشر هذا الإ   .171

 المالية مدققة أم لا. قوائمبغض النظر عما إذا كانت ال وبالتزامن معه،

  

 يجب على مؤسسات الخدمات   .172
 
ي ذه المبادئ الإرشادية فالإفصاحات المطلوبة في ه درجِالمالية الإسلامية أن ت

نترنت أو لإ في ا قعهاأو على الأقل توفير رابط مباشر وواضح للإفصاح الكامل على موا ،المالية المنشورة تقاريرها

 علىسفي التقارير النظامية المتاحة للجمهور. كما يجب على مؤسسة الخدمات المالية الإ 
ً
 لامية أن تتيح أيضا

 ) مواقعها
ً
لفترة زمنية ملائمة وفق ما يتم تحديده من  حفظيأو في التقارير النظامية المتاحة للجمهور أرشيفا

بغض النظر و قبل السلطات الإشرافية ذات الصلة( لجميع القوالب المرتبطة بفترات تقاريرها المالية السابقة. 

 في هذه ةطلوبالم الصيغة وفقكون ينى من متطلبات الإفصاح يجب أن دالحد الأ عن موقع الإفصاح، فإن 

 (.  4المبادئ الإرشادية )أي وفق الصيغة المذكورة في الملحق رقم 
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 القضايا المتعلقة بتطبيق متطلبات نسبة تغطية السيولة عبر الحدود  10.4

 

 مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الموحدة لدى السيولةيق نسبة تغطية الاتساق في تطبالتأكد من من أجل   .173

 التطبيق:ب متعلقة قضاياثلاث حول  فسيجري توفير المعلومات الإضافية أدناهعبر الدول، 

 الاختلافات في متطلبات السيولة في الدولة الأم/المضيفة (أ)

رية لسلطة التقديالخاضعة ل تلك البنودب ، فيما يتعلقاختلافات محلية في معالجة السيولةقد تحدث 

حسابات الالوطنية )على سبيل المثال معدلات تسرب الودائع، التزامات التمويل المحتملة، معالجة 

يتم تبني ضوابط أكثر صرامة من قبل بعض  وعندما ،على المشاركة في الأرباح... إلخ( ةالقائم يةالاستثمار 

على الشركة  نبغيعلى أساس موحد، يتغطية السيولة عندما يتم حساب نسبة و السلطات الإشرافية. 

القابضة )مجموعة عبر الحدود أو مجموعة فرعية لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية( أن تطبق ضوابط 

باستثناء  ،اتوحيده يتمالسيولة المتبناة في الدولة الأم للشركة القابضة على كل الكيانات القانونية التي 

 ،رباحعلى المشاركة في الأ  ةالقائم يةحسابات الاستثمار الالصغيرة أو  الشركاتمعالجة ودائع التجزئة وودائع 

ال )الفرع وحدات الأعم التي تعمل فيها، التي يجب أن تتبع الضوابط ذات الصلة المتبناة في الدول المضيفة

ورة صسيجعل من الممكن عكس احتياجات السيولة في أوقات الضغط ب ،هذا الأسلوب .أو الكيان التابع(

 ،وحدات الأعمال التابعة للمجموعة )بما في ذلك الفروع( العاملة في الدول المضيفةمة بالنسبة لءأكثر ملا

 بالعواملوذلك 
ً
 دولةال هاب التي تختص بالنظر إلى أن معدلات تسرب الودائع في الدول المضيفة أكثر تأثرا

أن  نبغييو   وفاعليته، وسلوك المودعين المحليين.، مثل نوع نظام التأمين على الودائع المعمول به المضيفة

طبق 
 
 يةتثمار حسابات الاسالالصغيرة، و  الشركات التجزئة، وودائع متطلبات الدولة الأم بالنسبة لودائعت

على المشاركة في الأرباح على الكيانات القانونية ذات الصلة )بما في ذلك فروع تلك الكيانات(  ةالقائم

 في حالة ما إذا:العاملة في الدول المضيفة، 

 الصغيرة،  الشركات يفة لودائع التجزئة، وودائعلم يكن هناك متطلبات في الدولة المض

 تلك الدول على وجه الخصوص. الأرباح فيعلى المشاركة في  ةالقائم يةحسابات الاستثمار الو 
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  تلك الكيانات تعمل في دول مضيفة لم تطبق بعد نسبة تغطية السيولة، أوكانت 

 أن تستخدم، وذلك لكونها أكثر صرامة ينبغيية للبلد الأم أن متطلباتها قررت السلطة الإشراف 

 من متطلبات الدولة المضيفة.

 السيولةمعالجة القيود المفروضة على انتقال  (ب)

 نبغيبر الحدود، في(، إذا كان هناك شك معقول حول وفرة السيولة عد) 33في الفقرة كما هو موضح 

حينها ألا يتم الاعتراف بأي فائض للسيولة في نسبة تغطية السيولة الموحدة من قبل الشركة 

)ضمن مجموعة أو مجموعة فرعية تابعة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية(.  القابضة عبر الحدود

دم قابلية ، وعي القيود المفروضة على انتقال السيولة )على سبيل المثال تدابير الطوق الحاجز ستؤثر 

 ... إلخ( في الدول التي تعمل فيهاالأجنبي ر الصرفلية للتحويل، وضوابط التحكم بسعالعملة المح

على وفرة السيولة من خلال منع انتقال الموجودات السائلة  ات تابعة لها،قابضة أو شركشركة 

أن تعكس نسبة تغطية السيولة  نبغييوبالتالي  ،وتدفق الأموال ضمن المجموعة عالية الجودة

ين أخذها بع تعينروضة على انتقال السيولة التي يالقيود المفتقتصر  الموحدة مثل هذه القيود.

 ةلوائح التنظيميالمفروضة وفق القوانين والعلى القيود الحالية  بة الموحدة،الاعتبار في النس

على الشركة القابضة )ضمن مجموعة أو مجموعة  نبغييو . الواجبة التطبيقوالمتطلبات الإشرافية 

 معمول بها للتعرف على فرعية تابعة لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية( أن يكون لديها إجراءات

إلى الحد المستطاع، ومراقبة القوانين والتعليمات في  المفروضة على انتقال السيولة قيودجميع ال

 عن تقييم تداعياتها 
ً
ة سعلى السيولة بالنسبة لمجموعة مؤسالدول التي تعمل بها المجموعة، فضلا

  على الشركة نبغييكما . بأكملهاالخدمات المالية الإسلامية 
 
ية م السلطات الإشرافعلِ القابضة أن ت

 متاحة للكيانات التابعة والفروع.
ً
  عن كيف ومتى تصبح السيولة المحتفظ بها مركزيا

 العملات (ج)

توقع أن يتم استيفاء نسبة تغطية السيولة على أساس موحد، وأن يتم رفع التقارير بها بعملة  بينما ي 

على دراية تكون على السلطات الإشرافية ومؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن  نبغي، يحليةم
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كما هو مشار إليه بالنسبة لنسبة و . 3.4، كما هو مذكور في القسم باحتياجات السيولة في كل عملة مهمة

وينها كأن تكون مشابهة في ت نبغيائلة عالية الجودة يتغطية السيولة، فإن عملات مخزون الموجودات الس

للاحتياجات التشغيلية لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية. لا يمكن للسلطات الإشرافية ومؤسسات 

الخدمات المالية الإسلامية افتراض أن العملات ستبقى قابلة للانتقال والتحويل في أوقات الضغط، حتى 

 بحرية، وذات قابلية عالية للتحويل في الأوقات الطبيعية. نسبة للعملات القابلة للانتقالبال

 

 يم السيولة السوقية للموجوداتيتق 11.4

 

حدِ بينما   .174
 
 المطلوبة للأدوات كي يتم تصنيفها على أنها موجودات سائلة المؤهلات بنفسها ديتعين على كل دولة أن ت

عالية الجودة متوافقة مع أحكام الشريعة، وما يتعلق بتطبيقها في مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية، فإنه في 

توقع من السلطات الإشرافية أن تعمل ضمن إطار "المستويات" المثبت  ية، من شادر في هذه المبادئ الإ الوقت نفسه ي 

ذات الصلة ومتطلبات التنوع المرتبطة بكل مستوى. كما هو مبين في هذه المبادئ  حسوماتخلال استخدام ال

الإرشادية، فإن السلطات المحلية بإمكانها الاختيار، فيما إذا أرادت تضمين صنف إضافي من موجودات المستوى 

،ذ تضمين أنواع مختلفة من الموجودات مكانيةلإ  نطاقب. هناك 2
ً
وك، بما فيها الصك ات طبيعة سيولة مختلفة جدا

، والأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة، والأدوات القابلة للتسويقو  والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة

 .توافقة مع أحكام الشريعةالموجودات السائلة عالية الجودة الم في أحكام الشريعة الأخرى المتوافقة مع

ئمة الملا  للموجودات ضمن الفئاتمبدئي  تحديد دوات من أجل مساعدتها فيالسلطات الإشرافية لأ تحتاج   .175

من أجل ضمان الاتساق عبر الدول المختلفة، وتقويم و جودة، إن وجدت. للموجودات السائلة عالية ال

 5الملحق رقم تضمن الموجودات المتوافقة مع أحكام الشريعة بوصفها موجودات سائلة عالية الجودة، فقد 

لإرشادات ا تجدر الإشارة إلى أن. و ه الأمور ت والبيانات المستخدمة للقيام بمثل هذلأدوابعض المعالم المشتركة ل

، ليس الغرض منها 5بينة في الملحق رقم والمالموجودات على أنها موجودات سائلة عالية الجودة  المتعلقة بقبول 

ابلة القو  المتوافقة مع أحكام الشريعةلأوراق المالية التطبيق المباشر على الصكوك السيادية وغيرها من ا

وجودة القطاع العام الم كياناتركزية أو المبنوك الأو  سياديةالكيانات ال  لصادرة أو المضمونة من قبلا، للتسويق
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 ،في الدولة الأم لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أو الدولة التي تعمل فيها مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية

 عن احتياطيات البنك المركزي والنقد،
ً
مثل هذه الموجودات مصنفة على أنها موجودات سائلة عالية ف فضلا

 في دعم جهود السلطاو الجودة، كما هو مبين في القسم الثاني. 
ً
 تهذه المبادئ الإرشادية قد تكون مفيدة أيضا

  .فئاتهاافية عن سيولة الموجودات و الإشرافية لجمع معلومات إض
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 التعريفات

 

التالية هو مساعدة القارئ في فهم المصطلحات المستخدمة في المبادئ الإرشادية بوجه عام. الغرض من التعريفات 

  وننوه إلى أن هذه القائمة ليست شاملة بأي حال من الأحوال.

 

بعد  يةحسابات الاستثمار الهو المبلغ الذي تخصصه مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية من دخل أصحاب 

اقتطاع حصة المضارب من أجل توفير الوقاية من خسائر الاستثمار المستقبلية التي يمكن أن يتعرض لها 

 .يةحسابات الاستثمار الأصحاب 

احتياطي مخاطر 

 الاستثمار

هو رصيد المبالغ التي تقوم مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية بتخصيصها من إجمالي دخل المضاربة، قبل 

ات حسابالاقتطاع حصة المضارب من أجل المحافظة على مستوى معين من العائد على الاستثمار لأصحاب 

 .يةالاستثمار 

 احتياطي معدل الأرباح

لمالية الإسلامية باستثمار أموالهم بناءً على عقود المضاربة يصرح أصحاب الحسابات لمؤسسة الخدمات ا

دون فرض أي قيود. ويمكن لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية جمع هذه الأموال مع أموالها واستثمارها 

 في محفظة مجمعة.
ً
 جميعا

 يةحسابات الاستثمار ال

 ةالمطلق

 إلى عقود المضاربة 
ً
يصرح أصحاب الحسابات لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية باستثمار أموالهم استنادا

 أو الوكالة مع قيود معينة حول المكان والكيفية والغرض الذي يجب استثمار هذه الأموال فيه. 

 يةحسابات الاستثمار ال

 ةالمقيد

 الشريعة من القرآن والسنة والإجماع والقياس. الأحكام الشرعية العملية من المصادر الشرعية

مثل حق
 
ملكية نسبة مئوية شائعة في موجودات عينية، أو مجموعة مختلطة من الموجودات العينية  ت

 لأحكام الشريعة.مشروع محدد أو نشاط استثماري معيوغيرها، وقد تكون الموجودات في 
ً
 ن وفقا

 الصكوك

 بالتكلفة وهامش ربح متفق عليه للعميل عقد بيع تبيع بموجبه مؤسسة 
ً
الخدمات المالية الإسلامية شيئا

 نوع محدد من الموجودات بحوزته بالفعل.

 المرابحة

" بوصفها أداة لإدارة السيولة يعني مرابحة قائمة على معاملة بيع وشراء في السلعلات المرابحة مصطلح "معام

 أم بشروط الدفع الآجل.السلع وفق أحكام الشريعة الإسلامية سواء 
ً
 أكانت نقدا

 في السلعالمرابحة 

عقد مشاركة في الربح بين مقدم رأس المال )رب المال( ومقدم العمل )المضارب( يقوم فيه رب المال بالمساهمة 

برأس مال في نشاط يديره المضارب )أو مقدم العمل(. ويتم توزيع الأرباح التي يحققها النشاط أو مؤسسة 

، ويتحمل رب المال الخسارة وحده ما لم الخدمات المالية الإسلامية وفق النسبة المئوية المحددة في العقد

 المضاربة
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تكن تلك الخسائر بسبب سوء سلوك المضارب، أو إهماله أو إخلاله بالشروط المتعاقد عليها. وتنظم منتجات 

 إيداع )الاستثمار( باستخدام هذا المفهوم.

 من إدارة هي جزء من مؤسسة مالية تقليدية )قد تكون فرع أو وحدة مخصصة لهذه المؤسسة( تق
ً
دم كلا

 .أحكام الشريعة مع توافق( والتمويل والاستثمار الميةر حسابات الاستثماالالمال )

 النافذة الإسلامية

هو عقد يعين بموجبه العميل )الموكل( مؤسسة الخدمات المالية الإسلامية كوكيل لتنفيذ الأعمال نيابة عنه، 

 على اتفاقية العقد.وحيث يتم )أو لا يتم( دفع رسوم للموكل بناءً 

 الوكالة
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 : ملخص إيضاحي لنسبة تغطية السيولة لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية1لحق رقم الم

ضرب بإجمالي مبلغ كل بند(عامِ )النسب هي عبارة عن م  
 
 لات ت

 البند المعامل

 مخزون الموجودات السائلة عالية الجودة

 :1موجودات المستوى  (أ) 

100%  

 المعدنية الأوراق النقدية والعملات 

  .)احتياطيات البنك المركزي المؤهلة )بما في ذلك الاحتياطيات المطلوبة 

  القابلة و  المتوافقة مع أحكام الشريعةالصكوك المؤهلة، والأوراق المالية الأخرى

أو  ركزيةالمبنوك الأو  سياديةالكيانات ال صادرة أو المضمونة من قبلال، للتسويق

الدولية ذات مصارف التنمية متعددة الأطراف أو المنظمات أو  كيانات القطاع العام

عيار المبالنسبة لمخاطر الائتمان وفق  %0، والتي يخصص لها وزن مخاطر يبلغ الصلة

 .15رقم 

  كام المتوافقة مع أحعملة المحلية، والأوراق المالية الأخرى لبا المقومة الصكوك المؤهلة

ركزية، المبنوك الأو  سياديةالكيانات المن قبل  صادرةال، القابلة للتسويقو الشريعة 

 .%0والتي لديها وزن مخاطر يبلغ 

 ام المتوافقة مع أحكبعملات أجنبية، والأوراق المالية الأخرى المقومة  الصكوك المؤهلة

ركزية، المبنوك الأو  سياديةالكيانات المن قبل  صادرةال ،القابلة للتسويقو الشريعة 

 . %0والتي ليس لديها وزن مخاطر يبلغ 

 :من الموجودات السائلة عالية الجودة( %40)حد أقصاه  2موجودات المستوى  (ب) 

 أ2موجودات المستوى  

85%  

  مونةأو المض الصادرة، القابلة للتسويقو المتوافقة مع أحكام الشريعة الأوراق المالية 

مصارف أو  كيانات القطاع العامركزية أو المبنوك الأو  سياديةالكيانات ال قبل من

، والتي يخصص لها وزن أو المنظمات الدولية ذات الصلة التنمية متعددة الأطراف

 .15عيار رقم المبالنسبة لمخاطر الائتمان وفق  %20مخاطر يبلغ 

  بما في ذلك الأوراق التجارية(، الأوراق المالية المؤهلة والمتوافقة مع أحكام الشريعة(

  .والصكوك التي تستوفي جميع الشروط

 من الموجودات السائلة عالية الجودة( %15ب )حد أقصاه 2موجودات المستوى  

75%  

50%  

50%  

 .الصكوك المؤهلة والأوراق المالية الأخرى المتوافقة مع أحكام الشريعة 

 المؤهلة والمتوافقة مع أحكام الشريعة. أسهم حقوق الملكية 

  أدوات السيولة الأخرى المؤهلة والمتوافقة مع أحكام الشريعة، والتي يتم استخدامها

 على نطاق واسع في الدولة الأم. 
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 إجمالي قيمة مخزون الموجودات السائلة عالية الجودة 

 البند المعامل

 التدفقات النقدية الصادرة

 :تجزئةودائع ال (أ) 

 على أجل الاستحقاق( 30)أقل من الودائع تحت الطلب، والودائع لأجل  
ً
 يوما

3% 

 

5% 

10% 

  الودائع المستقرة )نظام التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة يستوفي معايير

 إضافية(

 الودائع المستقرة 

  
ً
 ودائع التجزئة الأقل استقرارا

  30ت آجال سحب متبقية تزيد عن الودائع لأجل، ذا 0%
ً
 يوما

 الجملة غير المضمون:بتمويل ال (ب) 

3% 

 

5% 

10% 

  الودائع المستقرة )نظام التأمين على الودائع المتوافق مع أحكام الشريعة يستوفي معايير

 إضافية(

 الودائع المستقرة 

 ود 
ً
 ائع التجزئة الأقل استقرارا

 
 على أجل الاستحقاق( الم 30لطلب، والودائع لأجل )أقل من الودائع تحت ا

ً
 الشركات من منوحةيوما

 الصغيرة:

5% 

10% 

 الودائع المستقرة 

  الأالودائع 
ً
 قل استقرارا

25% 

5% 

 الناتجة عن أنشطة المقاصة والوصاية وإدارة النقدالتشغيلية  الحسابات

 الجزء المغطى بنظام تأمين على الودائع 

25% 
في شبكة مؤسساتية )الودائع المؤهلة التي تم  الخدمات المالية الإسلامية التعاونية مؤسسات

 إيداعها لدى المؤسسة المركزية(

40% 

 

20% 

، والبنوك المركزية، ومصارف التنمية متعددة الأطراف، يةغير المالية، والكيانات السياد ؤسساتالم

 .وكيانات القطاع العام

  غطى من قبل نظام تأمين على الودائعإذا كان المبلغ بأكمله  م 

 عملاء الكيانات القانونية الأخرى  100%

 التمويل المضمون:  (ج) 

0% 

 
 

15% 

   أو المتمويل اللات عام  م 
ً
 مقابلا

ً
ل تموياللات عام  م  ضمون مع بنك مركزي بوصفه طرفا

 مع أي طرف مقابل. 1بموجودات من المستوى  دعومالمو ضمون الم

   أ مع أي طرف مقابل.2بموجودات من المستوى  دعومالمو ضمون المتمويل اللات عام  م 
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25% 

 

 
 

25% 
 

 

 

50% 

100% 

   أ 2أو المستوى  1بموجودات ليست من المستوى  دعومالمو ضمون المتمويل اللات عام  م

 كيانات القطاعتنمية متعددة الأطراف، أو الحلية أو مصارف المسيادية الكيانات المع 

 مقابلة. العام
ً
 المحلية بوصفها أطرافا

   بأوراق مالية مدعومة برهونات عقارية، ومؤهلة  دعومالمو ضمون المتمويل اللات عام  م

 ب. 2ستوى الملأن تكون ضمن موجودات 

   ب.2ستوى المبموجودات أخرى من  دعومالمو ضمون المتمويل اللات عام  م 

   المضمون الأخرى.لات التمويل عام  جميع م 

 41متطلبات إضافية: (د) 

 مع أحكام الشريعة أدوات التحوط المتوافق 100%

50% 
 ركاتالشعملاء التجزئة و منوحة لالم سحوبةالمسيولة غير الية وتسهيلات ئتمانلا تسهيلات اال

 الصغيرة

10% 
وك بنالادية، و سيالكيانات الالية، و المغير  مؤسساتلل منوحةالمسحوبة المئتمانية غير لا ا تسهيلاتال

 ، ومصارف التنمية متعددة الأطرافوكيانات القطاع العامركزية، الم

 اليةالملمؤسسات ل منوحةلتزامات التعاقدية الأخرى المالا 100%

 التمويل التجاري  0%

 صادرة تعاقدية إضافيةنقدية أي تدفقات  100%

 أي تدفقات نقدية صادرة تعاقدية أخرى  100%

 إجمالي التدفقات النقدية الصادرة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 يل من الأدوات غير المذكورة مصادر التمو   41

ً
مصنفة ضمن المتطلبات الإضافية. وبالنظر إلى أن القليل من هذه الأدوات المصنفة ضمن هذه الفئة، قد  آنفا

ك و تخدامها على نطاق واسع من قبل مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية على المستوى المحلي أو العالمي، مما يؤدي إلى نقص البيانات حول سلتم اس 

 مماثلة لتلك المقترحة من قبل لجنة بازل عامِ هذه الأدوات، فللسلطات الإشرافية أن تخصص لتلك الأدوات م   
ً
     المصرفية. للرقابةلات تسرب مقبولة عالميا



 

108 
 

 

 البند  المعامل

 التدفقات النقدية الواردة

 الآتية: رهوناتبال المضمون المستحق والمدعوملات التمويل عام  م   

0%   1موجودات المستوى 

15%   أ2موجودات المستوى 

25-50%   ب2موجودات المستوى 

100%   جميع الموجودات الأخرى 

مصرف أو مؤسسة الخدمات المالية لل منوحةالمسيولة الئتمانية أو تسهيلات لا لات اتسهيال 0%

 الإسلامية 

0% 
لدى  الية )بما في ذلك الودائع المحتفظ بهاالمؤسسات المالتشغيلية المحتفظ بها في  الحسابات

 التعاونية( مؤسسات الخدمات المالية الإسلاميةلمؤسسة المركزية لشبكة من ا

 التدفقات الواردة الأخرى حسب الطرف المقابل: 

50% 

 

50% 

 

100% 

 فترض الحصول عليها من عملاء التجزئة  المبالغ التي ي 

   فترض الحصول عليها من عملاء الجملة  نمغير الماليين، والناتجة المبالغ التي ي 

 التدفقات الواردة المذكورة  لات غير تلك التي تم ذكرها ضمن فئاتعام  م  
ً
 آنفا

  فترض الحصول عليها من اتجة بنوك مركزية، والنالالية و المؤسسات المالمبالغ التي ي 

 التدفقات الواردة المذكورة  لات غير تلك التي تم ذكرها ضمن فئاتعام  من م  
ً
 آنفا

 مع أحكام الشريعة الواردة لأدوات التحوط المتوافق صافي التدفقات النقدية 100%

 التدفقات النقدية الواردة التعاقدية الأخرى  الوطنيةحسب التوجهات 

 إجمالي التدفقات النقدية الواردة 

  

 التدفقات النقدية الصادرة= صافي إجمالي  
ً
بلغ المإجمالي التدفقات النقدية الصادرة ناقصا

 [من إجمالي التدفقات الصادرة %75 أو  ]إجمالي التدفقات النقدية الواردة، الأقل

  

نسبة تغطية السيولة= مخزون الموجودات السائلة عالية الجودة/ إجمالي صافي التدفقات  

 النقدية الصادرة
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 ميةالإسلا  المالية الخدمات لمؤسسات تمويل المستقر ال صافي لنسبة إيضاحي ملخص: 2 رقم الملحق

عامِلات التمويل المستقر المتاح المرتبطة بها  ملخص فئات المطلوبات وم 

 

 

 

 مكونات فئات التمويل المستقر المتاح
معامل التمويل 

 المستقر المتاح

 تقل ذات آجال استحقاق متبقية  رأس المال الإضافي)عدا أدوات  تنظيميإجمالي رأس المال ال

 سنة واحدة(. عن

  ذات آجال استحقاق متبقية فعلية لسنة واحدة أو أكثر.  والمطلوبات الأخرى أدوات رأس المال 

100% 

 جال ذات آ ةالمستقر  على المشاركة في الأرباح ةالقائم ةالمطلق يةحسابات الاستثمار الو/أو  ودائعال

 الصغيرة. الشركاتالتجزئة و عملاء  ة منمنوحالمو تحقاق متبقية تقل عن سنة واحدة، اس
95% 

 است الأقلالأرباح على المشاركة في  القائمة المطلقة يةحسابات الاستثمار الو/أو ودائع ال 
ً
ذات قرارا

  .الصغيرة الشركاتعملاء التجزئة و  ة منمنوحالمو تحقاق متبقية تقل عن سنة واحدة، آجال اس
90% 

 غير المالية. ؤسساتالم والممنوح منبقي يقل عن سنة واحدة، تمويل أجل استحقاقه المت 

 التشغيلية. الحسابات 

 من الكيانات السيادية، وكيانات  ، والممنوحتمويل أجل استحقاقه المتبقي يقل عن سنة واحدة

 القطاع العام، ومصارف التنمية متعددة الأطراف ومصارف التنمية الوطنية.

  أشهر، وأقل من سنة واحدة غير  ستة بين ما تتراوحاستحقاقها المتبقية  آجالتمويلات أخرى

 ئات المذكورة المندرجة في الف
ً
سات البنوك المركزية والمؤس من منوح، بما في ذلك التمويل المآنفا

 المالية.

50% 

 لمندرجة في الفئات المذكورة غير االأخرى  ل المطلوبات وحقوق الملكيةك 
ً
لمطلوبات ، بما في ذلك اآنفا

 ة المؤجلة وحقوق الأقلية(.يالضريب طلوباتمللبدون أجل استحقاق مذكور. )مع معالجة خاصة 

 كانتإذا ) الشريعة أحكام مع المتوافق التحوط لمطلوبات المستقر  التمويل صافي نسبة صافي 

 صافي نسبة من أكثر  الشريعة أحكام مع المتوافق التحوط لمطلوبات المستقر  التمويل صافي نسبة

 (.الشريعة أحكام مع المتوافق التحوط لموجودات المستقر  التمويل

 وسلع أجنبية وعملات مالية أدوات شراء عن الناشئة" المتاجرة"تاريخ  مدفوعات. 

0% 
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عامِلات التمويل المستقر المطلوب المرتبطة بها  ملخص فئات الموجودات وم 

 مكونات فئات التمويل المستقر المطلوب
 معامل التمويل 

 المستقر المطلوب

 .جميع احتياطيات البنك المركزي 

 أشهر ستة عن تقل متبقية استحقاق آجال ذات المركزية البنوكعلى  المطالبات جميع. 

 وسلع أجنبية وعملات مالية أدوات بيع" الناشئة عن المتاجرة"تاريخ  مستحقات. 

0% 

 اتواحتياطي المعدنية والعملات النقدية الأوراق باستثناء ،المقيدة غير  1 المستوى  موجودات 

 .المركزي  البنك
5% 

 نع تقل متبقية استحقاق آجال ذات اليةالم مؤسساتلالممنوحة ل المقيدة غير  التمويلات 

  التمويل يكون  عندما أشهر، ستة
ً
 .1 المستوى  من بموجودات مدعوما

10% 

 استحقاق آجال ذات اليةالم مؤسساتللالممنوحة  المقيدة غير  الأخرى  التمويلات جميع 

  المذكورة الفئات في المندرجة غير  أشهر  ستة عن تقل متبقية
ً
 .آنفا

 المقيدة غير أ 2 المستوى  موجودات. 

15% 

 المقيدة غير ب 2 المستوى  موجودات. 

 واحدة سنة من وأقل أكثر  أو  أشهر  ستة لفترة المقيدة الجودة عالية السائلة الموجودات. 

 تراوحتركزية ذات آجال استحقاق متبقية المبنوك الالية و الملمؤسسات ل الممنوحة التمويلات 

 ستة أشهر وأقل من سنة واحدة. بين ما

 تشغيلية لأغراض خرى الأ  اليةالم ؤسساتالم لدى بها المحتفظ الودائع. 

 المذكورة الفئات في المندرجة غير  الأخرى  الموجودات جميع  
ً
 يةمتبق استحقاق آجال ذات آنفا

 توالتمويلا  الية،الم غير  مؤسساتللالممنوحة  التمويلات ذلك في بما واحدة، سنة عن تقل

 ةالسيادي للكيانات الممنوحة والتمويلات الصغيرة، والشركات التجزئة لعملاءالممنوحة 

 العام.  القطاع وكيانات

50% 

 ذات آجال استحقاق متبقية لسنة واحدة أو أكثر  قيدةالمغير السكنية  ت العقاريةتمويلا ال

 .المعيارية الطريقة وفق %35وبوزن مخاطر يقل عن أو يساوي 

 في الفئات المذكورة  ، وغير المندرجةالأخرى  قيدةالتمويلات غير الم 
ً
، عدا التمويلات آنفا

طر مخا وبوزن أكثر لسنة واحدة أو  متبقية الية ذات آجال استحقاقالممؤسسات للالممنوحة 

 وفق الطريقة المعيارية. %35يقل عن أو يساوي 

65% 
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 باعتبارها هامش المستخدمة الأخرى  الموجودات و أ المالية الأوراق و أ النقود 
ً
 مبدئي ا

ً
 دلعقو  ا

المقدمة للإسهام في  الأخرى  الموجودات و أ والنقود الشريعة أحكام مع المتوافق التحوط

 .صندوق التعثر لدى طرف مقابل مركزي 

 وفق الطريقة المعيارية  %35وبوزن مخاطر أكثر من  المقيدة غير  المنتظمة الأخرى  التمويلات

 لمؤسساتل الممنوحة التمويلات عدا أكثر، أو  واحدة لسنة متبقية استحقاق آجال وذات

 .اليةالم

 الجودة ةعالي سائلة موجودات تكون  لأن المؤهلة وغير  المتعثرة غير و  المقيدة غير  المالية الأوراق 

  .البورصةالمتداولة في  وحقوق الملكية أكثر متبقية لسنة واحدة أو  استحقاق آجال ذات

 .السلع المادية المتداولة 

85% 

 لمدة سنة واحدة أو أكثر. قيدةجميع الموجودات الم 

 من  صافيةالتحوط المتوافق مع أحكام الشريعة  لموجودات المستقر  التمويل صافي نسبة

 نسبة انتك إذانسبة صافي التمويل المستقر لمطلوبات التحوط المتوافق مع أحكام الشريعة، 

التحوط المتوافق مع أحكام الشريعة أكثر من نسبة صافي  لموجودات المستقر  التمويل صافي

 .لتحوط المتوافق مع أحكام الشريعةا طلوباتالتمويل المستقر لم

 20% 104 الفقرة وفق محسوبة هي كما الشريعة أحكام مع المتوافق التحوط مطلوبات من. 

 المذكورة الفئات في المندرجة غير  الأخرى  الموجودات جميع  
ً
ير غ التمويلات ذلك في بما ،آنفا

 واحدة لسنة متبقية استحقاق آجال ذات اليةالم مؤسساتلل الممنوحة والتمويلات ،المنتظمة

 حسومةالم والبنود ،، والموجودات الثابتةالبورصةغير المتداولة في  حقوق الملكيةو  أكثر، أو 

 حكامأ مع المتوافقةالمتعثرة  المالية والأوراق التكافل، وموجودات ،تنظيميال المال رأس من

 .الشريعة

100% 
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عامِلات التمويل المستقر المطلوب المرتبطة بهاقائمة ملخص فئات التعرضات المسجلة خارج   المركز المالي وم 

 مكونات فئات التمويل المستقر المطلوب
 معامل التمويل 

 المستقر المطلوب

شروط قابلة للإلغاء المالقابلة للإلغاء، و السيولة غير الئتمانية وتسهيلات الا تسهيلات ال

 لأي عميل. منوحةالم

 

من الجزء الحالي غير  5%

 المسحوب

 :تيةفي ذلك المنتجات والأدوات الآالتزامات التمويل المحتملة الأخرى، بما 

 التسهيلات الائتمانية وتسهيلات السيولة القابلة للإلغاء غير المشروط 

  (عتمادالتجارة )بما في ذلك الضمانات وخطابات الا الالتزامات المرتبطة بتمويل 

  غير المرتبطة بالتزامات تمويل التجارة عتمادالضمانات وخطابات الا 

 :الالتزامات غير التعاقدية مثل 

والكيانات الاستثمارية في الأوراق المالية للصكوك  طلبات محتملة -

 أخرى. تمويليةمع أحكام الشريعة وتسهيلات  المتوافقة

دارة صناديق -  .مستقرة قيمة على الحفاظ بهدف تسويقها يتم م 

 

 

السلطات  باستطاعة

عامِلات  الإشرافية أن تحدد م 

التمويل المستقر المطلوب بناءً 

 المحلية همعلى ظروف
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 نسبة تغطية السيولة والتفاصيل الحسابيةعن : قالب الإفصاح 3الملحق رقم 

إجمالي القيمة 

 (توسط)الم 42رجحةالم

 إجمالي القيمة 

  (توسط)الم 43رجحةغير الم
 )بالعملة المحلية(

 

 الموجودات السائلة عالية الجودة

 1 *إجمالي الموجودات السائلة عالية الجودة  

 التدفقات النقدية الصادرة

  

كة في على المشار  القائمة يةحسابات الاستثمار الودائع التجزئة/

ركة اعلى المش القائمة يةالاستثمار حسابات الالأرباح والودائع/

 الصغيرة، والتي هي عبارة عن:  الشركاتمن  رباحفي الأ 

2 

  
على المشاركة في  القائمة يةحسابات الاستثمار ال/ودائعال

 المستقرة الأرباح
3 

  
على المشاركة في  القائمة يةحسابات الاستثمار ال/ودائعال

  الأرباح
ً
 الأقل استقرارا

4 

 5 بالجملة غير المضمون، والذي هو عبارة عن:التمويل   

  
تشغيلية )جميع الأطراف المقابلة(، والودائع في ال حساباتال

 . التعاونية الخدمات المالية الإسلامية مؤسساتشبكات 
6 

 7 تشغيلية )جميع الأطراف المقابلة(الغير  حساباتال  

 8 التمويل بالجملة غير المضمون   

 9 *بالجملة المضمون التمويل   

 10 المتطلبات الإضافية، والتي هي عبارة عن:  

  

 التحوط لأدواتالتدفقات الصادرة المرتبطة بتعرضات 

، ومتطلبات أخرى متعلقة الشريعة أحكام مع وافقالمت

 رهوناتبال

11 

  
 دان التمويل على المنتجاتالتدفقات الصادرة المرتبطة بفق

 لتمويليةا
12 

 13 سيولةالئتمانية وتسهيلات لا تسهيلات اال  

 14 خرى الأ تعاقدية التمويل الالتزامات   

 15 التزامات التمويل الطارئ الأخرى   

 16 *إجمالي التدفقات النقدية الصادرة  

                                                           
ذات الصلة )بالنسبة للموجودات السائلة عالية الجودة( أو معدلات التدفقات الواردة والصادرة  حسوماتبعد تطبيق ال رجحةيجب حساب القيم الم  42

 (.)بالنسبة للتدفقات الواردة والصادرة 
 )بالنسبة للتدفقات الواردة والصادرة 30أو القابلة للاسترداد خلال  على أنها الأرصدة المتبقية المستحقة رجحةيجب حساب القيم غير الم  43

ً
 (.يوما
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 التدفقات النقدية الواردة

 17 التمويل المضمون المتوافق مع أحكام الشريعة  

 18 نتظمالتعرضات ذات الأداء المردة من التدفقات الوا  

 19 التدفقات النقدية الواردة الأخرى   

 20 إجمالي التدفقات النقدية الواردة  

    44إجمالي القيمة المعدلة

 21 *الموجودات السائلة عالية الجودة إجمالي   

 22 *إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة   

 23 *نسبة تغطية السيولة )%(   

 

 فيما يتعلق بمقام نسبة تغطية السيولة. على سبيل 
ً
ملاحظة: لن تتطابق جميع الأرقام التي ترفع بها التقارير بشكل دقيق، وخصوصا

 22المثال، "إجمالي صافي التدفقات النقدية الصادرة" )سطر 
ً
 لـ "إجمالي التدفقات النقدية الصادرة" ناقصا

ً
 تماما

ً
(، لن يكون مساويا

 سطر  16دفقات النقدية الواردة" )سطر "إجمالي الت
ً
. (، في حالة ما إذا كان السقف المفروض على 20ناقصا

ً
التدفقات الواردة ملزما

 وسطتالسيولة المحسوبة على أساس م، فإن نسبة تغطية السيولة المفصح عنها قد لا تكون مساوية لنسبة تغطية على نحو مشابهو 

 (".  توسطلم)ا 45رجحةخلايا "إجمالي القيم غير المإدخال أي بيانات في  نبغيفي القالب. "لا يد المفصح عنها القيم لمجموعة البنو 

 

 المدخلة في القالب المذكور  الأرقام  .1
ً
 ملاحظات كل بند من البنود في الأسطر الفردية توسطاتكون متيجب أن  آنفا

نسبة تغطية السيولة خلال أحدث فترة ثلاثة  توسطالمكونات، وم توسطالمالية )أي مخلال فترة إعداد التقارير 

ي بعد تطبيق أ توسطاتارير المالية(. يتم حساب المأشهر للمراكز اليومية، بغض النظر عن موعد رفع التق

 . حيثما ينطبق ذلكات، ومعدلات التدفقات الواردة والصادرة، والأسقف المحددة، سومح

 :المثالعلى سبيل 

( رجحةالم 𝑡(إجمالي الودائع المستقرة غير  ∑×
1

𝑇
= رجحةالم  إجمالي الودائع المستقرة غير 

Qi

𝑇

𝑡=1

 

                                                           
( أي أسقف معمول بها )أي الأسقف iiومعدلات التدفقات الواردة والصادرة، و ) حسومات( الiيجب حساب القيم المعدلة بعد تطبيق كل من )  44

 السائلة عالية الجودة، والأسقف المفروضة على التدفقات الواردة(.للموجودات  2ب والمستوى 2المفروضة على موجودات المستوى  
 )بالنسبة للتدفقات الواردة والصادرة(.  30أو القابلة للاسترداد خلال على أنها الأرصدة المتبقية المستحقة  رجحةيجب أن تحسب القيم غير الم  45

ً
 يوما
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( رجحةالم 𝑡(إجمالي الودائع المستقرة  ∑×
1

𝑇
= رجحةالم  إجمالي الودائع المستقرة 

Qi

𝑇

𝑡=1

 

 

 .Qiعدد الملاحظات في الفترة  tحيث: تساوي 

 حسوماتبعد تطبيق ال 1دة في السطر للموجودات السائلة عالية الجو  رجحةيجب أن يتم حساب الأرقام الم  .2

 ب.2والمستوى  2ذات الصلة، ولكن قبل تطبيق أي أسقف على موجودات المستوى 

، العمود الثاني( 21-17و 15-11، 8-2)الأسطر  رجحةات الواردة والصادرة غير الميجب أن يتم حساب التدفق  .3

، العمود الثالث(، فيجب 21-2)الأسطر  رجحةتدفقات الواردة والصادرة المالعلى أنها أرصدة متبقية، وأما 

 حسابها بعد تطبيق معدلات التدفقات الواردة والصادرة.

 بعد تطبيق كل من: 22يجب حساب الأرقام المعدلة للموجودات السائلة عالية الجودة في السطر   .4

 .حسوماتال (أ)

 (.2ب والمستوى 2على موجودات المستوى أي أسقف معمول بها )أي الأسقف المفروضة  (ب)

 ملاحظات نسبة تغطية السيولة. توسطا م( على أنه23يجب حساب نسبة تغطية السيولة )سطر   .5

1

𝑇
× 𝑡(نسبة تغطية السيولة)∑

𝑇

𝑡=1

= نسبة تغطية السيولة
Qi
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 المستقر التمويل صافي نسبة عن الإفصاح قالب: 4 رقم الملحق

 القيمة

 رجحةالم

 رجحةالم غير  القيمة
بالعملة( المبلغ)  

 استحقاق أجل دون  >أشهر  6 أشهر  6 >سنة1  ≤ 1 سنة 

 المتاح المستقر  التمويل بنود 

 1 المال رأس      

 2 تنظيميال المال رأس     

 3 الأخرى  المال رأس أدوات     

 

    

 لىع القائمة يةالاستثمار حسابات ال/التجزئة ودائع

 يةمار الاستثحسابات ال/والودائع الأرباح في المشاركة

 شركاتال من الأرباح في المشاركة على القائمة

 الصغيرة

4 

 
    

 شاركةالم على القائمة يةالاستثمار حسابات ال/الودائع

 المستقرة الأرباح في
5 

 
    

 شاركةالم على القائمة يةالاستثمار  حساباتال/الودائع

  الأرباح في
ً
 الأقل استقرارا

6 

 7 بالجملة التمويل     

 8 التشغيلية حساباتال     

 9 ى خر الأ  بالجملة تالتمويلا      

 10 ومترابطة متطابقة موجودات ذات المطلوبات     

 11 الأخرى  المطلوبات     

 
    

 حكامأ مع المتوافق التحوط لعقود المطلوبات صافي

 الشريعة
12 

 
    

درجة لمنالمطلوبات الأخرى وحقوق الملكية غير ا جميع

 في الفئات المذكورة 
ً
 آنفا

13 

 14 المتاح المستقر  التمويل مجموع  

 

 

 

 



 

117 
 

 القيمة

 رجحةالم

 رجحةالم غير  القيمة
بالعملة( المبلغ)  

 استحقاق أجل دون  >أشهر  6 أشهر  6 >سنة1  ≤ 1 سنة 

 طلوبالم المستقر  التمويل بنود 

 15 الجودة عالية السائلة الموجودات مجموع     

 

    

 شاركةالمعلى  القائمة يةحسابات الاستثمار ال/الودائع

 خرى الأ  اليةالم ؤسساتالم في بها المحتفظ الأرباح في

 تشغيلية لأغراض

16 

 
    

 عم المتوافقة المالية والأوراق ةالمنتظم تالتمويلا 

 الشريعة أحكام
17 

 

    

 يةالالم مؤسساتللالممنوحة  ةالمنتظم تالتمويلا 

لة عالية الجودة من سائ بموجودات ةالمضمون

 1المستوى 

18 

 

    

 يةالالم مؤسساتللالممنوحة  ةالمنتظم تالتمويلا 

لية الجودة ليست من سائلة عا بموجودات ةالمضمون

 ةغير المضمون ةالمنتظم توالتمويلا  1المستوى 

 اليةالممؤسسات لالممنوحة ل

19 

 

    

 الية،لما غير  مؤسساتللالممنوحة  ةالمنتظم تالتمويلا 

 الشركاتو  التجزئة لعملاءالممنوحة  توالتمويلا 

 للكيانات السياديةالممنوحة  توالتمويلا  الصغيرة،

 العاموالبنوك المركزية وكيانات القطاع 

20 

 

    

، ولكن 20رقم  ي البندف ةالمذكور  ةالمنتظم تالتمويلا 

عيار رقم الموفق  %35بوزن مخاطر أقل أو مساوي لـ 

15 

21 

 22  عقارات سكنية ة لحيازةالمنتظم تتمويلا ال     

 

    

، ولكن 22رقم  في البند ةالمذكور  ةالمنتظم تالتمويلا 

عيار رقم الموفق  %35بوزن مخاطر أقل أو مساوي لـ 

15 

23 

 

    

 كون ت لأنوغير المؤهلة  المالية غير المتعثرة، الأوراق

حقوق  ذلك في بما الجودة، عالية سائلة موجودات

 .البورصة في المتداولة الملكية

24 

 25 ومترابطة متطابقة مطلوبات ذات الموجودات     
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 26 الأخرى  الموجودات     

 27 السلع المادية المتداولة      

 
    

 امأحك مع المتوافق التحوط لعقود الموجودات صافي

 الشريعة
28 

 
    

 الفئات في المندرجة غير  الأخرى  الموجودات جميع

  المذكورة
ً
 آنفا

29 

 30 المالي المركز قائمة  خارج المسجلة البنود     

 31 المطلوب المستقر  التمويل مجموع  

 32 % المستقر  التمويل نسبة صافي  
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 المتوافقة مع أحكام الشريعة بوصفها أدوات مؤهلة: تقييم الأدوات 5الملحق رقم 

 لأن تكون موجودات سائلة عالية الجودة 

 

تصنيف الأدوات المالية على أنها موجودات سائلة عالية الجودة يعتمد على مجموعة من المعايير النوعية،   .1

ة للموجودات إلى ثلاثة وأوزان المخاطر، والتصنيف الائتماني الخارجي، وذلك من أجل تقسيم الفئات المجمل

المركز المالي لمؤسسات الخدمات قائمة الموجودات في  نب. إلا أ2أ، والمستوى 2، والمستوى 1مستويات: المستوى 

ظهِر خصائص سيولة مختلفة عبر الدول، والأسواق  المالية الإسلامية ضمن تلك الفئات الثلاث المجملة، قد ي 

المالية والعملات المختلفة. بالإضافة إلى ما سبق، فإن الأسواق لموجودات معينة، والسيولة المستخلصة من 

 تغير مع مرور الوقت.  مجموعة معينة من الموجودات قد ت

 

الاستخدام الملائم للإرشادات المذكورة أدناه في تحديد أهلية الأدوات لأن تكون موجودات سائلة عالية الجودة   .2

 يتضمن الآتي:

 استبعاد موجود أو صنف من الموجودات من الموجودات السائلة عالية الجودة بشكل كامل. (أ)

توى أدنى )بصفة مؤقتة أو دائمة( من المستوى المحدد له إنزال موجود أو صنف من الموجودات إلى مس (ب)

 وفق نسبة تغطية السيولة للموجودات السائلة عالية الجودة.

اختيار موجودات إضافية )من القائمة المعتمدة للموجودات المحتملة التأهيل( لضمها ضمن فئة محتملة  (ج)

 ب،2لموجودات من المستوى 

 على موجود بمفرده أو صنف من الموجودات. حسوماتزيادة ال  (د)

 

 يجب ألا تستخدم هذه الإرشادات فيما يأتي:  .3

 من تصنيفات نسبة تغطية السيولة للموجودات المقبولة إلى الموجودات  (أ)
ً
 جزءا

ً
عد حاليا إضافة موجود لا ي 

 السائلة عالية الجودة.

 السائلة عالية الجودة، في هذه المبادئ الإرشادية.وضع موجود في مستوى أعلى من المستوى المبين للموجودات  (ب)
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 م المفروض على موجود بمفرده أو صنف من الموجودات، أوحستخفيض ال (ج)

 والقابلة إعادة التصنيف بشكل أحادي للصكوك السيادية والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة (د)

ي الدولة القطاع العام ف كياناتركزية أو المبنوك الأو  سياديةالكيانات ال صادرة أو المضمونة من قبلللتسويق، ال

 ، فسلاميةالأم لمؤسسة الخدمات المالية الإسلامية أو الدولة التي تعمل فيها مؤسسة الخدمات المالية الإ 
ً
ضلا

 عن احتياطيات البنك المركزي أو النقد.

 

 على السلطات الإشرافية أخذها بعين الاعتبار عند الحكم على سيولة الموجود نبغيالخصائص والمقاييس التي ي .1

 

ودة ما في ذلك جتتأثر السيولة السوقية للموجود المتوافق مع أحكام الشريعة بكل من ميزاته الخاصة به، ب  .4

بعض  ، وخصائص الهيكل الأعم للسوق الذي يتم فيه تداول ذلك الموجود. فيما يلي،نيةالموجودات المع

 الخصائص المحتملة التي يمكنها تحسين سيولة فئة من الموجودات.

   

 خصائص الموجود  1.1

 

خصائص الموجودات المذكورة أدناه، فيما يتعلق بالصكوك والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة   .5

 كالآتي:والقابلة للتسويق، وذات الصلة بالجودة الائتمانية أو السيولة أو كلاهما، هي 

الجودة الائتمانية للموجود على رغبة المستثمرين أو قدرتهم على الاحتفاظ به.  ستؤثر احتمالية التعثر: (أ)

المعلومات والبيانات المتعلقة بالتصنيف الائتماني، وفروقات العائد بالمقارنة مع الموجودات "الخالية من 

عد مؤشرات المخاطر"، ومقاييس انخفاض سعر الموجود خلال فترات اضطرا
 
ب السوق، كل هذه الأمور ت

 على الجودة الائتمانية للموجود.

بدي الموجودات التي تميل أسعارها إلى الارتفاع خلال فترات اضطراب السوق، التوجه نحو الجودة (ب)
 
: عادة ما ت

ي، فسيولة سوقية مرتفعة خلال فترات الضغط. والترابط بين سعر الموجود والضغط الحاصل في النظام المصر

 هو أحد المقاييس البسيطة التي يمكن استخدامها.
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عد التقلبات:  (ج)
 
، وأكثر سيولة. ت

ً
الموجودات ذات التقلبات المنخفضة تميل إلى أن تكون أقل خطرا

أدلة  أن يكون هناك نبغيبة مقياس بديل لتقلبات السوق. يتقلبات أسعار التداول والفروقات، بمثا

 (، وأحجامحسوماتلى سبيل المثال الأسعار والتاريخية على الاستقرار النسبي لأحكام السوق )ع

 التداول خلال فترات الضغط.

الوقت المتبقي للاستحقاق على تقلبات أسعار  من المرجح أن يؤثرالوقت المتبقي على أجل الاستحقاق:  (د)

 عل
ً
 ى نوعية المستثمرين القادرين على الاحتفاظ بها.الورقة المالية، كما يؤثر أيضا

  بوصفهأهلية الموجود  (ه)
 
قبل في أحيان كثيرةإذا ما كان ا: رهنا   لموجود ي 

ً
 بوصفه رهنا

 
 لات فيعام  ، لم

 موجودات أخرى في نطاق واسع من الأسواق، وغرف المقاصة، وأنظمة الدفع.

معياري، فإن هذا سيسهل الفهم الواسع عندما يكون للموجود هيكل توحيد سمات الموجودات:  (و)

 للمخاطر التي يجلبها، وبالتالي سيزيد من ثقة المستثمرين في تسعيرته، مما يؤدي إلى تعزيز سيولته السوقية.

حسن الرغبة في تداول شفافية السعر:  (ز) وجود مصادر تسعير شفافة ومتاحة بشكل عام، بإمكانه أن ي 

 ه السوقية. الموجود، مما يؤدي إلى تحسين سيولت

 

 خصائص هيكل السوق   2.1

 

خصائص هيكل السوق المذكورة أدناه، فيما يتعلق بالصكوك والأوراق المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة   .6

 القابلة للتسويق، هي كالآتي:و 

القدرة على التعامل من خلال منصة تداول إلكترونية أو بورصة مدرجة، يحسن من الشفافية، أماكن التداول:  (أ)

وأما القدرة على تداول الموجود في نطاق أوسع من بيئات التداول، فسيولد المزيد من الفحص، وسيوسع من 

 المشاركة، مما يؤدي إلى دعم السيولة السوقية.

هناك عدة جوانب ذات صلة بحجم السوق لفئة معينة من الموجودات، التي يمكن أن  حجم السوق: (ب)

يكون لها أثر على سيولة تلك الفئة بصفة عامة، أو الأوراق المالية المنفردة ضمن تلك الفئة. من بين 
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هذه الجوانب إجمالي القيمة المستحقة، وإجمالي حجم التداول، وإجمالي عدد التداولات التي تم 

 حظتها، ووزن فئة الموجودات في المحافظ الاستثمارية العالمية والمحلية.ملا 

 يؤثر المبلغ المستحق والمتاح للتداول للورقة المالية، على قدرة شراءها وبيعها بكميات كبيرة. حجم الإصدار: (ج)

 لفئة متوافقة مع أحكام الشريعة )ريبو( يزيد توفر آلية لإعادة الشراءأسواق التمويل ذات الصلة:  (د)

 معينة من الموجودات، من احتماليات كونها سائلة.

عد المشاركة الواسعة والمتنوعة في السوق، بمثابة إشارة على احتمالية سيولة أكثر المشاركة في السوق:  (ه)
 
ت

 للموجودات.
ً
 ارتفاعا

تميل أسواق الموجودات التي تحتوي على مجموعة كبيرة من صانعي السوق  صانعو السوق: (و)

وس الأموال الكافية( الذين لديهم استعداد للتداول على أساس مستمر، إلى امتلاك )أصحاب رؤ 

.
ً
 سيولة أكثر ارتفاعا

 

 القياسات المباشرة لمقاييس السيولة السوقية  3.1

 

 بالنسبة للصكوك والأوراق المالية   .7
ً
يصعب في معظم الدول الحصول على بيانات تاريخية، وخصوصا

الشريعة والقابلة للتسويق، والتي يتم تداولها في الغالب في أسواق غير منظمة الأخرى المتوافقة مع أحكام 

. ومن المرجح في مثل هذه الحالة أن تستخدم السلطات 
ً
أو تكون مستويات التعامل بها منخفضة جدا

 عبر 
ً
الإشرافية مقاييس بسيطة، يمكن أن تكون سهلة الحساب، ومن المحتمل أن تكون أكثر تجانسا

، فقد يكون لديها قوة تنبئية أكبر، فيما يتعلق بالسيولة الموجودا
ً
ت والأسواق. أما المقاييس الأكثر تعقيدا

 السوقية، إلا أن استخدامها يتطلب بيانات ذات جودة ومعدل تكرار مرتفع.

)تغيرات السعر نسبة إلى حجم التداول(، والارتباط  46بما في ذلك نسبة أميهودأثر العمق/السعر على التداول:  (أ)

 الذاتي للعوائد.

                                                           
نسبة عدم السيولة على أنها نسبة القيمة المطلقة للعائد على الموجود، والقيمة الدولارية لحجم  م(، يتم حساب2002تم اقتراحها بالأصل من قبل أميهود )  46

) توسطمتداوله: أميهود=  
𝐼𝑟𝑖𝑑𝐼

𝐷𝑉𝑂𝐿𝑖𝑑
سعر)  r𝑖𝑑   = 𝑙𝑛، حيث:  (

𝑖𝑑−1
=، و⁄(𝑖𝑑 سعر DVOL𝑖𝑑 ( حجم التداول

𝑖𝑑
𝑋السعر

𝑖𝑑
، يعبران عن قيمة 
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 بما في ذلك الفروقات بين سعري العرض والطلب.السعة:  (ب)

 عدد التداولات اليومية، وعدد الأيام التي فيها عوائد أو أحجام صفرية.متوسط بما في ذلك الفورية:  (ج)

 

 أساليب اتخاذ القرار الإشرافي .2

 

 أساليب لاتخاذ القرار الإشرافي، فيما يأتي:سيتم تناول ثلاثة   .8

الأدلة السابقة للسيولة التاريخية للموجودات، هي أحد الأساليب الممكن استخدامها الطريقة التاريخية:  (أ)

بوصفها وسيلة لتحديد أهليتها، لأن تكون موجودات سائلة عالية الجودة. يكمن التحدي الأساس ي في تحديد 

عطى الوزن الأكبر. بع نبغيجودة السيولة والائتمان، التي يالمتعلقة ب ماهية الخصائص والمقاييس
 
د أن أن ت

يتم الانتهاء من إعداد مجموعة من البيانات التاريخية، قد يصبح من المجدي تحديد عتبات معينة لكل 

مقياس من المقاييس ضمن الدولة الواحدة، بحيث يتم تصنيف الموجود على أنه مؤهل لأن يكون ضمن 

. على سبيل المثال، عندما تكون الفروقات الحدودامش الموجودات السائلة عالية الجودة إذا ما تجاوز تلك ه

، وأحجام التداول اليومية فوق رقم معين xبين سعري الطلب والعرض تحت رقم معين من النقاط الأساسية 

 .   yمن الدولارات 

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا الأسلوب لن يكون ممكن التطبيق بطريقة متسقة عبر الدول المختلفة، 

الملائمة وفق مستوى مطلق ومتسق عبر الأسواق المختلفة، ولكن يمكن  الحدود تعيينوذلك لأنه لا يمكن 

 وق على حدة.التوصل إلى تحديدها فقط من خلال اتخاذ قرارات قائمة على معرفة تامة ضمن كل س

ترات زمنية تكرارها في ف نبغيريقة التاريخية في أن العملية يتكمن نقطة الضعف الأساسية بالنسبة للط

 
ً
 صعبا

ً
منتظمة، من أجل ضمان معالجة متسقة مع مرور الوقت، كما قد يكون تطبيق هذه الطريقة أمرا

 بالنسبة للأوراق المالية حديثة الإصدار.

د الأسلوب التعريفي أكثر سلامة مع مرور الوقت، وقد يكون ممكن التطبيق عبر الدول يعلطريقة التعريفية: ا (ب)

  أن هذه الطريقة قد تتطلب المختلفة، إلا 
ً
 مقارنة بالطريقة التاريخية. والأسلوب التعريفي تحليلا

ً
 أكثر تعقيدا

يستلزم تقييم مدى قدرة مجموعة من خصائص الموجودات والسوق ذات الصلة على التنبؤ بمقاييس 
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السيولة السوقية. وهذا الأسلوب يمتاز بأنه ممكن التطبيق ليس فقط على فئات الموجودات التي يكون لديها 

 من المحتمل تطبيقه لاستخلاص تعريفات للسيولة للموجودات مقاييس سيولة تار 
ً
يخية متاحة، ولكن أيضا

 التي يصعب الحصول لها على مقاييس سيولة تاريخية. 

وفق هذه الطريقة، سيتعين على المشرفين اختيار بعض المقاييس، مثل )التصنيفات، الترابط مع 

ها تعبر بامتياز عن السيولة السوقية للموجودات الضغط المالي، منتج معياري، إلخ( التي يشعرون بأن

الخاضعة للفحص، كما سيتوجب عليهم اتخاذ قرارات حول العتبات الملائمة لدولهم. سيتم 

استخدام مثل هذه القرارات لتقييم أي من الخصائص كان لديه قوة تنبئية حول ما إذا كان موجود 

بين  أن لديها قدرة مفيدة على التنبؤ تصبح معين يتسم بالسيولة، بحيث أن تلك الخصائص التي 
 
ت

 مكونات لتعريف الموجود السائل.

يشير مصطلح طريقة قائمة الفحص إلى أسلوب يقوم فيه المشرفون باستخدام طريقة قائمة الفحص:  (ج)

تقديراتهم، لتصميم مجموعة من المعايير التي يجب على موجود بمفرده أو فئة من الموجودات استيفاؤها، 

 من الموجودات السائلة عالية الجودة. هناك أسلوبان ممكنان كي ت
ً
 معينا

ً
صبح مؤهلة لأن تكون مكونا

لتطبيق هذه الطريقة: "أسلوب قائمة الفحص الصارم" الذي يتطلب استيفاء جميع الفحوصات، كي 

، و"أسلوب قائمة فحص العتبات" الذي يتطلب استيفاء حد أدنى من 
ً
يتم اعتبار الموجود مؤهلا

يمكن للسلطات الإشرافية من الناحية العملية اختيار استخدام طريقة قائمة الفحص،  الفحوصات.

لتحديد الموجودات أو فئات الموجودات المؤهلة، إذا كان هناك نقص في البيانات الكمية حول السيولة 

عريفية. ريخية أو التالتاريخية للموجودات التي يتم دراستها، أدى إلى عدم قدرتهم على تبني الطريقة التا

لذا، فعلى الرغم من أن قائمة الفحص قد تتضمن من حيث المبدأ فحوصات كمية، عندما تكون 

البيانات متاحة لمجموعة محددة من المقاييس، فإنه من المرجح من الناحية العملية أن المشرفين، 

  سيقومون باستخدام هذه الطريقة عندما يفتقرون إلى المزيد من البيانات.

 

 .ولله الحمد والمنة
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